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كافة الأفكار الوردة فى هذا الكتاب تعر عن رأى 


صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


المقدمة 


أعد هذا البحث في ا مام الآول» لإعادة مسألة إحصاءات الجريمة 
إلى آذهان رجال الشرطة وإبقائها دائ| مرشدالصناع القرارت الأمنية 
والاجتماعية» بعد أن أهملت في المجال الأكاديمي عربيا. كا يتي هذا الببحث 
لتأكيد أهمية الإحصاءات والمعلومات الأمنية الدققة في حماية الأمن الداخلى 
الا رة ال اا كات ولرل ال ااه 
من المحيط إلى الخليج بجوارها العامر بالمشكلات الأمنية والتغيرات 
الاجتاعية. وقد روعي في هذا البحث تصحيح بعض الأخطاء الشائعة 
في المصطلحات وني الربط بين إحصاءات الجريمة والتسجيل الجنائى 
ئ46 Crimina1 Re‏ باعتبار ما مو ضوعین منفصلین یکمل کل منھ| الآخر. 
كا روعي توسيع نطاق إحصاءات الجحريمة وفقا للمفهوم المتفق عليه دوليًا 
والمعتمد من قَبّل منظمة الأمم المتحدة» آلا وهوتغطية إحصاءات الجريمة 
والمجرمين عبر ختلف المراحل التي تمر ها في نظام العدالة الحنائية Cn‏ 
.Justice System ata‏ وربطها بالمتغبرات الاجتأعية والاقتصادية وغبرها 
من العوامل المؤثرة على الأمن والنظام العام. 

وأخيرًا رآينا أن يتجه البحث وتطوير إحصاءات الجريمة نحو خيارات 
المستقبل التى لامفر منهاء ألا وهى حوسبة e۲7107‏ ٣ه‏ إحصاءات 
الجريمة ركام غمليات نظام الحدالة الاي الى قطعت شوطا داق 
الدول المتقدمة. ورغم صعوبة حوسبة العمل في هذا المجال وتوحيد قنوات 
انسيابا على المستوى الوطني واللإقليمي» إلا أا ضرورة مُلحة والشروع 
المبكر فيها استشار له جدواه الاقتصادية والأمنية على المدى البعيد. 


الفصل الأول 


مدخل الدراسة 


١.مدخل‏ الدراسة 


۱ .١موضوع‏ البحث 


تعتر إحصاءات الحريمة من أكثر عمال الشر طة التى وجدت العناية 
والاهتمام ني معظم الدول العربيةء لہا كانت تشكل جزءًا من تقارير الآمن 
اليومية التي تعدها الشرطة. فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي نشت 
أجهزة الشر طة وحدات لإإحصاءات الجريمة في مراكز الشرطة وأقسامها 
وكذلك على مستوى وزارات الداخلية ني معظم الدول العربية. في أوائل 
السبعينيات بدأت أجهزة الشرطة العربية تعد إحصاءات سنوية للجريمة» 
وتقوم بتعميمها على وزارات الداخلية في الدول العربية. وتبع ذلك أن 
تعهدت المنظمة العربية للدفاع الاجتاعي (التي تم حلهافي عام ٠۹۸۸‏ م» 
بتجميع التقارير السنوية التي تعدها الدول العربية ني كتيب عرف بالمجموعة 
الإحصائية السنوية للدول العربية» كأول خطوة من خطوات التعاون الأمنى 
العربي). 

كان مفهوم إحصاءات الجريمة آنذاك قاصرًاعلى رصد أرقام جميع 


)١(‏ حسن عبد الحميد» التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية» الرياض» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية ۱۹۹۹٩٩‏ م» ص۹٦‏ . 


۷ 


-الجرائم ضد جسم اللإنسان. 

جرائم ضد المال. 

-جرائم ضد أمن الدولة. 

-الجرائم الآخرى تحت قانون العقوبات. 

-الجرائم تحت القوانين الأخرى. 

- حوادث وغالفات المرور. 

-الجرائم المكتشفة والجرائم التي مازالت تحت التحري. 

-الجرائم التي حفظت لعدم الاكتشاف. 

-الجرائم التي تم الفصل فيها أمام المحاكم. 

-الجرائم التي مازالت أمام المحاكم. 

ومازال هذا النهج هو الخالب في إعداد إحصاءات الجرائم في بعض 
الدول العربية مع إضافة فقرات أخرى تتعلق بعدد الأشخاص المقبوض 
عليهم رهن التحقيق» عدد الأشخاص المتسللين عبر الحدود» عدد الأحداث 
والنساء وغيبر ذلك من مؤشرات الجرائم الحديثة واتجاهاتما المتغبرة. 

على المستوى الدولي اهتمت الأمم المتحدة بإحصاءات الجريمة منذ 
نشأتها إذ أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بعض 
القرارات المتعلقة بر صد إحصاءات الجرائم خلال الآعوام ۱-۱۹۲۸١۱۹٠م»‏ 
إلا أنه م يتم تفعيل تلك القرارات إلا في السبعينيات من القرن العشرين 
حيث بدأت المسوحات الميدانية وسط ضحايا الجريمة. وفي عام ۱۹۸٤‏ م» 
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم ۱۹۸١ /٤۸‏ الذي يطلب 


من الأمين العام للأمم المتحدة العمل على جمع وحفظ إحصاءات الجرائم 
على المستوى الدولي وتطوير قاعدة بيانات دولية من خلال إجراء مسوحات 
ميدانية حول اتجاهات الجحريمة وعمليات نظام العدالة الجنائية. وبالفعل تم 
إعداد استهارات خاصة لجحمع إحصاءات الجرائم وعمليات العدالة الجنائيةه 
يتم بموجبها إعداد مسوحات سنوية تشارك فيها الدول الأعضاء. وجري 
تطوير هذه الاستارة وآليات العمل في هذا المجال بصفة مستمرة من قبل 
معاهد الأمم المتحدة المتخصصة. كا تبنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
برنامجا يتم بموجبه جمع إحصاءات آهم الجرائم المرتكبة في كل دولة من دول 
العام والقيام بتصنيفها و توحيدها ونشرها سنويا 

لقد أصبحت إحصاءات الجريمة اليوم علماًا وفًا وبابًا من أبواب 
المعرفة التي تضم بين جنبا ا تخصصات في الإإحصاء القانون» الاجتماع» 
الاقتصاد» الهندسة وعلوم الجحاسب الآلي وتقنية الاتصالات والبحث العلمي 
الذي يستخرج من وراء الأرقام مؤشرات أمنية وسياسية واقتصادية هامة. 
ولكن هل تجد أع|ال إحصاءات الجريمة لدينا القدر المناسب من العناية 
في) يتصل بالإمكانات الفنية والموارد البشرية العاملة فيها؟ ما هي المناهج 
التأهيلية والتدريبية اللازمة للقائمين على إعداد البيانات الأولية لإحصاءات 
الجريمة؟ هل هنالك إدراك لحوانب القصور التى أصابت الإحصاءات 
الرسمية للجريمة؟ وهل هنالك اعا او ی ا 
إحصاءات الشرطة بتقديرات أو حسابات تغطي الأرقام المستترة )إ2 
أين نحن من إحصاءات الجحريمة الناحمة عن المسوحات الميدانية 
وسط ضحايا الحريمة Victimization Surveys‏ الكملة للإحصاءات 
الرسمية؟ أين نحن من إحصاءات الحريمة انٹفستقبlية Crime Prediction‏ 
التي تقود أجهزة الشرطة إلى استباق الحدث وإيقاف الحريمة قبل حدوثها؟ 


وأين نحن من استحدام إحصاءات الجريمة وفق مفاهيم كايزن و لين ٦‏ 
سيا ؟هل لدينا نظم دقيقة ارصد وجمع وتحليل إحصاءات الجحريمة وقراءتما 
في ضوء المتغبرات الاجتاعية والاقتصادية والديمغرافية الآخرى؟ 

كل ذلك مسائل على درجة عالية من الأهمية نتخذها في هذه الدراسة 
مدخلا لبيان أهمية تطوير الأداء ني جال إحصاءات الجريمة » والدعوة إلى 
استقطاب الكفاءات لهذا المجال الحيوي» وفق مناهج اواو ا 
جديدة تقوم على الأسس والمفاهيم التقنية الحديثة» التي تغطي كافة أجهزة 
نظام العدالة الجنائيةء في| يعرف بمعلومات وبيانات العدالة الجنائية 
gy « “Criminal Justice Information‏ السعي ببخطى متسارعة لحوسبة نظام 
إحصاءات الجريمة رصدًا وجمعًا وتحليلا بتسخير ما توافر الآن من تقنيات 
المعلومات والاتصالات. 


٠. ١‏ أهمية البحث وأهدافه 


يعتبر اليابانيون اليوم الثامن عشر من أكتوبر من كل عام «يوم الإحصاء 
الوطنى في اليابان«» ما يدل على أهمية الإحصاءات ودورها الفاعل في الحياة 
الوم بدءًا با لحسابات العادية للأشياء ورسم السياسات والاطط واتخاذ 
القرارات الخاصة بالأعمال الفردية أو الشركات أو الدول والحكومات. ل 
يعد الإحصاء كعلم وفن للتعامل مع البيانات جرد مدخل لتلبية حاجات 
الباحثين وطلاب العلوم الرياضية» بل أخذ مكانه في الاستراتيجيات و خطط 
التنمية الاجتاعية والاقتصاديةء والتنبؤ بالمستقبل وتحديد احتياجاته. 


(۱) دليل التنظيم اللإحصائيء المجلد (١)ء‏ دراسة عن تنظيم الخدمات الإحصائية الوطنية 
والمسائل الإدارية ذات الصلةء السلسلة واوء العدد ۲۸ منشورات الأمم المتحددة. 


1۰ 


ولن تحقق إحصاءات الجريمة أهدافها ما لم تتوفر ها : 
١-قناعة‏ القادة وصناع القرار بضرورة إسناد قراراتمم وخططهم إلى 
معطيات رقمية. 
۳ كفاءات مهنية مؤهلة قادرة على الرصد والتحليل والتقييم واستنتاج 
ا لحقائق في ضوء المعطيات والإإحصاءات الاجتاعية الأخرى. 
بنظرة سريعة لكتب إحصاءات الحريمة التى تصدرها أجهزة الشرطة 
في بعض الدول العربية» لن جد القارئ سوى حصيلة من الأرقام الجامدة 
التي تغطي ج ز١ا‏ من آناط الجحرائم التي وصلت إلى علم الأجهزة الشرطية 
والأمنية. فالآرقام المجردة غير المقرونة بالظروف الاجتماعية والإإحصاءات 
السكانية وغيرها من البيانات لا تقدم شيعا ولا يعتد بها في اتخاذ القرار أو 
رسم السياسات. فإذا كان هذا حال إحصاءات الجريمةء فلا شك أننا آمام 
مهمة خاصة لإإعادة النظر في نظم إحصاءات الجحريمة من كافة جوانبها. 

ك تكمن أهمية هذا الببحث» من جهة آخرى-في كونها تسلط الضوء 
ضحايا الجريمة» التي يصعب استيعابها في غياب الآهداف والمناهج العلمية 
اللازمة لعمليات إحصاءات نظام العدالة الجنائية ومقوماتها. 

وبناءً عليه دف هذا العمل إلى ما يلى: 

١‏ -التعريف بالنظم والمغاهيم الحديثة لإحصاءات الجريمة باعتبارها 


معلومات متكاملة ترصد حركة الجريمة والمجرم عبر أجهزة نظام 
الفا ااا ا 


أ الشرطة. 
بد الفا الغامة. 
ج-المحاكم الحنائية. 
دالو سات الا حاورالا 
ه- منظات وهيئات الرعاية اللاحقة. 

١‏ الو ف ادر الاهاات العحدة رطق الاسقاة ها 

۴ العو ة آل حرس غماات حصا ات ار ورغملات العداة 
الجنائية وربطها بالإحصاءات القومية الآخرى. 

٤‏ وضع تصور لجهاز يُعنى بأعال إحصاءات نظام العدالة الجنائية 
وتحليلها وتقييمها وعرضها للمستفيدين منها. 

١-وضع‏ تصور مقترح لنهج يساعد على تأهيل وتدريب العاملين في 
مجال جمع وتحليل الإإحصاءات الأمنية. 

١‏ . منهحية البحث 


اعتمد إعداد هذا البحث منهجاً وصفياً وتحليليًا يسعى إلى الوقوف 
على المعالحات النظرية لأع|ال إحصاءات الحريمة وكيفية تطويرها. كا أخذ 
إطارًا موسعاً لمفهوم إحصاءات الجريمة» لرصد بياناتا على نطاق كامل 
نظام العدالة ا لجنائية والإحصاءات الاجتاعية والاقتصادية الأخرى وذلك 
باللجوء إلى تجارب الدول المتقدمة والآدلة والموجهات الصادرة من الأمم 
المتحدة ومعاهدها اللإاقليمية. 


٠. ١‏ تعريف مصطلحات البحث 


في هذا الببحث يكون للمصطلحات التالية التعريفات الإجرائية المبينة 
رین ا 
\المعلومات 

يقصد بالمعلومات» الآخبار والحقائق والبيانات الرقمية التي تمت 
معا لجتها وترتيبها وتنظيمها وتحليلها والحصول على نتائج حددة يمكن 
استخدامها في اتخاذ القرار. وتعتبر المعلومات أداة هامة وفعّالة في التأثر على 
سلوك الأفراد والجاعات. 

تختلف المعلومات عن البيانات» فالبيانات هي مجموعة من الحقائق 
أو المعطيات التي تتخذ صورة رقم أو حرف أو رمز وتصف فكرة أو 
موضوعا أو حدثا أو هدفاً معيناً ويتم تحويلها كمواد خام لغرض استخراج 
المعلومات منها. إذء البيانات هي المواد الخام التي تستخرج منها المعلومات 
باستخدام الحاسب الآلي. وتعرف العلاقة بين المعلومات والبيانات بالدورة 
الاسترجاعية للمعلومات عاءرc .[nformation feedback‏ تلعب البیانات 
دورًا مهعًا في بناء وتكوين المعلومات في جال الشرطة والعدالة الجنائيةء ويتم 
بناء معلومات الشرطة من مصادر داخلية وأخرى خارجية غير حدودة. 
فالمعلومة للشرطة تشكل العمود الفقري للأآداء وقاعدة القواعد التي يقوم 
عليها النجاح. وتتميز معلومات الشرطة بالدقة والعمق والمصداقية والسرية 
الثيء الذي يجعل حسن استع اها وتأمينها مرا صعبًا دون استخدام تقنيات 
ا لحاسب الآلي. آما المعلومات الأمنية فتعني جيع المعلومات الخبرية والوصفية 
والبيانات الرقمية والاأجتاعية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بمشكلة 
الجريمة والأمن والنظام العام» با ني ذلك معلومات نظام العدالة المجتمعية 
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community Justice‏ والعد ال النائة Justice‏ اaمiص۲i)‏ اللاحقة للحدث 
الإجرامي أو المتغير الأمني. ويعني جمع هذاالكم الهائل من المعلومات 
والبيانات الرقمية بالضرورة دراستها وتحليلها بالمنهج العلمي ووضع 
نتائجها مقرونة بآليات تنفيذها مام متخذ القرار الأمني في الزمان والمكان 
المناسبين بالقدر والكفاءة التى لا يتطرق إليها الشك أو يشوما التأويل» وبا 
بحقق الأهداف التالية: ۰ 
١‏ قراءة آمن الوطن في الماضي والحاضر والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية. 
۲-إحداث نقلة نوعية في إدارة أمن الوطن باعتماد البحث العلمي أسلوباً 
لخاد القرارات الأمة: ۰ 
۳-رسم السياسات الجنائية والاستراتيجيات والخطط الأمنية ني ضوء 
معطيات واقعية ملموسة قابلة للقياس. 
٤‏ -النظر إلى الإإجراءات والتدابير الأمنية في سياق التنمية بمنظور 
اقتصادي له حسابات التكلفة ومعادلات الربح والخسارة. 
ه- تأكيد اعتماد البحث العلمي هجا لاتخاذ القرارات ورسم السياسات 
العامة. 
۲-الشرطة 
هي الميئة المدنية أو القوة شبه العسكرية التي تضطلع بمهمة تنفيذ 
القوانين وحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الآمن والنظام العام للدولةه 
وتقدم كافة الخدمات الإدارية والاجتاعية اللازمة لتحقيق الطمأنينة 
والاستقرار للمجتمع مع كفالة الحقوق الدستورية لأفراده". 


(1)Herman Goldstein, Problem -Oriented Policing, N.Y.: McGraw — 
Hill, 1990 P. 51. 


فالشرطة في معظم الدول العربية تأخذ با مفهوم الواسع للشرطة كرمز 
انتشارها الواسع في جميع آنحاء الدولة. 

تأتي في مقدمة أعال الشرطة ما يلي: 

١د‏ الوقاية من اللخريمة. 


الاستدلالات وتقديم الحناة للمحاكم. 


۳-التعامل مع الأحداث الجانحين. 

٤‏ حفظ الأمن والنظام العام. 

٥‏ -تنظيم حركة المرور والسير. 

آ اال رخص المركات والساقن. 

۷-إصدار رخص الأسلحة النارية والمواد المتفجرة. 
۸-أعمال الدفاع المدني والحاية المدنية والإنقاذ البري والبحري. 
۹ ادارة أعال اة والرازات رأة 
١--إدارة‏ المؤسسات العقابية والإصلاحية. 
١١-حراسة‏ أمن الحدود والسواحل والمنافذ. 

١‏ -تأمين استخدام الأنهار والشواطئ والبحار. 
۳ حفظ السجلات المدنية للمواطنين. 

٤١‏ حفظ السجلات الحنائية للمواطنين. 


٥‏ _ هحاية الحياة الرية. 
١‏ _ حاية البسئة. 
۷ -تأمين الاقتصاد الو طنى وبنياته التحتية. 
۸-أع )ال الأمن الداخل. 
۹ هاية الشخصيات اهامة. 
_-١‏ هحاية المنشآت الحيوية. 
١-نشر‏ الوعي الأمني وتطوير مشاركة المجتمع في العمل الشرطي 
والأمنى. 
۲-إجراء الببحوث والدراسات ذات العلاقة باع ها. 
الإاحصائية اللازمة لأداء مهامهاء علاوة على المعلومات والبيانات 
الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بأفراد قوات الشرطة والأمن 
ومنشآتها وآليات ا ومعداتما الفنية واتصالاتا المحلية والإقليمية 
والدولية. 
تلك المهام المتشعبة والمعلومات والبيانات اللازمة هاء تقاس الحاجة إلى 
ومتغيراتا المتسارعة نقرر ضرورة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات 
في هذا المجال اهام. 
(1)Louis A. Radelet & David Carter, Police and The Community, New‏ 


York: Macmillan Press, 1994 P. 64. 
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نظام العدالة الجنائية 


نظام رسمي وأهلي متكامل يضطلع بتطبيق القوانين ال جنائية لمعالجحة 
مشكلات الجريمة وجنوح الآحداث عن طريتق رصد الجرائم والسلوك 
الآحكام الصادرة من المحاكم الجنائية ورعاية حقوق المتهمين وحقوق 
ضحایا الحريمة. 

ویتکون نظام العدالة الحنائرة من 

.ةطرشلا-١‎ 

آالتانة العامة 

۳-المحاكم الجنائية. 

٤ال‏ مو سسات العقابية والإصلاحية. 

٥‏ نظام عدالة الآأحداث. 

ويضم نظام العدالة الجحنائية في بعض الدول أجهزة أخرى مثل العمال 
الاجتاعيين Vokes‏ اهiءهS.‏ المحامين» ضحايا الحريمة» والمنظات 
الطوعية الأهلية". 


(1) James, A. Inciardi, Criminal Justice, Washington, D. C.: Academic 
Press, 1984 P. 66. 

(2)Felkenes, T. George, The Criminal Justice System, Englwood cliffs: 
Prentice Hall, 1987 P. 128. 


# كابزنة هى الاسم تة اليابائية للطرير المستمرال تنادذئ 
بجھو د التطویر التى لاتنتھى Kaizen is the Japanese strategy‏ 


ending efforts_ofcontiuous improvement ,that calls for never 
for improvement 
سيق|ء إسترتيجية للإدارة الع ال من أجل جودة المخرجات عن‎ # 
طريتق تعريف الأخطاء وإزالتها‎ 
Six Sigma is a business management strategy that seeks to 


improve the quality of process outputs by identifying and removing 


the causes of defects 


يتكون هذا الببحث من أربعة فصول وتتبعها خانمة بالنتائج والتوصيات: 


الفصل الأول وهو هذا الفصل التمهيدي الذي نحن بصدده الآن» وعرض 
للدراسات السابقة في هذا المجال. 


الفصل الثاني: تعريف بإحصاءات الجريمة وإحصاءات نظام العدالة الجنائية. 
الفصل الثالث: يعنى بإعداد وتحليل إحصاءات الجريمة. 

الفصل الرابع :حول حوسبة إحصاءات الجريمة و عمليات العدالة الجنائية. 
الفصل الخامس:حول الجريمة 


٦ . |١‏ مراجعة الأدبيات 


رغم ندرة الآدبيات العربية في جال إحصاءات نظام العدالة» نظرة 
سريعة إلى أحد مواقع الإنترنت تكشف لناعن أكثر من )٠١٠١(‏ مؤلف 
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وبحث باللغخات الأجنبية في جال إحصاءات الجريمة » مما يؤكد أهمية 
الإحصاءات في جال الدراسات والبحوث الأجتاعية علاوة على دورها في 
وضع الاستراتيجيات والخطط الأمنية. 

من أهم الدراسات ذات العلاقة بموضوع هذا الببحث» نوجز ما يلي: 

١‏ -دراسة حامد راشد" حول دور الإحصاء ا لجنائى في ترشيد التدريب 
الأمني. وقد ركزت هذه الدراسة على بيان ع الا تان ا لجنائي 
بالتدريب الأمني والأسلوب العلمي لترشيد التدريب. وقد جاءت 
نتائج وتوصيات هذه الدراسة مؤكدة على همية إحصاءات الجريمة 
باعتبارها وسيلة لتقييم أداء الشرطة وتحديد احتياجاتما التدريبيةه 
ممايدعونا إلى العناية في هذا الببحث بمعالجحة إجراءات العمل 
الإاحصائى على مستوى القاعدة با يكفل سلامة ومصداقية صناعة 
ار خا 

۲-دراسة آعدها کرستوفر جي. لويس حول استخدام معلومات 
وإحصاءات العدالة اللجنائية في رسم سياسات العدالة الجنائية. وقد 
عالحت هذه الدراسة حالة إحصاءات الجريمة في بريطانيا وويلز 
والخطة التي عدت لتطویرها خلال الفترة من ۲٠٠٠-۱۹۹۲‏ م. 


(1) http:/www.statsoft.com/textbook/reference.html. 
محسن حامد راشد» «دور الإإحصاء الجنائي في ترشيد التدريب الأمني» » مجلة‎ )۲( 
. ٠١١ الفكر الشرطي» شرطة الشارقة» ٩۱۹۹م ص‎ 
(3) Christopher G. Leuis, “The Use of Criminal Justice Statistics in 
Criminal Justice Policy in England and Wales” Computerization 
in The Management of the Criminal Justice System, Netherlands, 
HEUNI Publications, 2001, P.159. 
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وتعتر هذه الدراسة من الدراسات التي قدمت في إطار توجيهات 
منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى حوسبة إحصاءات الجريمة وإعطائها ا لمفهوم 
الشامل الذي يتضمن إحصاءات نظام العدالة الجنائية. 
ووفقا هذه الدراسة تعتر مسألة التعرف على موقف المحريمة» واعتاد 
وسيلة لقياسها من أكثر المسائل التي تشخل وزارة الداخلية البريطانية» ومن 
ا ات اا مرن اس را ال 
١-تقديرات‏ حجم التضرر الذي يشكو منه المواطنون Victimization‏ 
.Survey‏ 
۲-إحصاءات الجرائم المسجلة لدى الشرطة وغيرها من أجهزة تنفيذ 
القانون. 
وتنفذ الدراسIت‏ zzwdkllة ù British Crime Survey‏ )۰° €0 ۱( 
من الأسر كل عامين (يتم الاختيار عشوائيًا) وتتضمن البيانات 
التي يتم جمعها بواسطة استبيانات خاصة ما يلي: 
أ الجرائم التي وقعت ضد آفراد العينة أو علموا بوقوعها. 
ب _الخوف من الجريمة. 
ج-الجرائم التي بلغت للشرطة. 
د -إجراءات مكافحة الحريمة السائدة. 
ه -مدى الرضاعن خدمات الشرطة. 
و الوق مالغ ةالجلة. 
ز-تعاطي المخدرات وغيرها من الحرائم الشخصية (جرائم بدون 
ا 


وتعتبر نتائج مثل هذه الدراسات بعد اعت|ادها وتخزينهافي قواعد 
lئlıنlٽ The British Crime Survey Database‏ ملكا عام 
يمكن الأستفادة منها في رسم السياسات العامة وتوعية ضحايا 
الجريمة وترشيد خدمات الشرطة ك| تستفيد منها جمعيات 
النفع العام. 

ومع وجودإحصاءات عن طريق الدراسات المسحية تقوم وزارة 
الداخلية في المملكة المتحدة بجمع إحصاءات عن طريق سجلات 
الشرطة»ء حيث ترسل إحصاءات شهرية للجرائم الملسجلة من 
وحدات الشرطة المختلفة إلى وزارة الداخلية مع بيان المكتشفة منها 
ووسائل اكتشافها. ورغم أن إحصاءات الشرطة لا تتضمن جيع 
الجرائم المرتكبة إلا أا تعكس حجم عمل الشرطة في بريطانيا 
وویلز. 

وفقا لدراسة كرستوفر» تستعمل إحصاءات الشرطة الريطانية في 
الأ 

- للإحاطة الوزراء والبرلان علماً بموقف الجرائم. 

-لمراقبة وتقييم أداء أجهزة الشرطة المحلية. 

- لدعم طلبات الوزارة المادية والبشرية. 

- لدراسة موقف الجريمة في خارج المدن. 

أماعن قاعدة بيانات النيابة العامةء فتشرر الدراسة إلى أنه وقبل 
عام ٩۱۹۹م‏ فقد كانت إحصاءات النائب العام ترصد يدويًا وقد 
شرع في تطوير قاعدة بيانات مركزية للنيابة العامة ابتداءً من عام 
ee ۷‏ 
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وتقوم المحاكم الحنائية sااا0) 0۷١‏ بتوفير قاعدة بيانات 
مركزية بالأحكام التي تصدرها المحاكم في ختلف مراحلها مصنفة 
بالقربات المادرة وبياناك عن الخكرنن واللراقم وفنا 
للتوزيع الجغرافي. وتحفظ هذه البيانات على برنامج «أوراكل» في 
ىة ((پونکس). 
کےا یتم تجميع إحصاءات الإدانات ورصدها في قاعدة بيانات على 
برنامج «آوراكل» في بيئة «يونكس» تشمل تاريخ المجرمين منذ عام 
۳م مع مقارنة لحالات العود إلى الجريمة. 

۳ دراس ة"  A2 A۷27, U 1j esa Zv eki‏ وهى دراسة مسحية بین 
ا اه اا ایر ف رح الدر ا والدر ا ات 
المماثلة التي قدمت في مؤتمر الآمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة 
ومعاملة المذنبين الذي عقدفي القاهرة عام ۱۹۹٩‏ م» مدخلا لحديثنا 
عن مصدر جديد يعضد إحصاءات الحريمة باستطلاعات الرأي 
وف ا 

٤-دراسة‏ لعباس أبو شامة» موضوعها إحصاءات الحريمة الشر طية. 
وقد أبرزت هذه الدراسة مدى العجز الذي تعاني منه إحصاءات 
الشرطة الجنائية لعدم وصول العديد من الحوادث الجنائية 


(1)Ugljesa Zvekic and Ann Alvazzi del Frate, “The International Crime 
(Victim) Survey in The Developing World”. Computerization of 
The Management of The Criminal Justice System, Helsinki, Heuni, 
1996, P.213. 


(1)عباس آبو شامة » إحصاءات الجحريمة الشرطية»)» مجلة الفكر الشرطي » شر طة 
الشارقة » ۱۹۹۳م ص ٤١‏ . 
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والمخالفات القانونية إلى علم الشرطة. حلصت هذه الدراسة إلى 

أسباب تحول دون وصول بعض الجحرائم إلى علم الشرطة آهمها: 

أ- عدم معرفة المتضررين بن ما لحق بهم من ضرر يشكل جريمة. 
ا مجنائية في بعض المجتمعات. 

ج-الخوف من الفضيحة في بعض آناط الجحرائم المخلة بالشرف. 

د السلطة التقديرية الواسعة لرجال الشرطة في اتخاذ قرار تسجيل 
الجرائم. 

٥‏ -دراسة قاسم آحمدعمر" حول المنهح الإحصائي في البحث 
العلمي الشرطي (الإإحصاء الجنائي). تناول الببحث مفهوم المنهج 
الإإحصائي مع التركيز على الإإحصاء الجنائي وبياناته كأسلوب 
لوصف وتحليل الظواهر الاجتاعية. أكد الباحث على أهمية الببحث 
بان آهمية الإحصاء ا لجنائي وفوائد الأبحاث القائمة على إحصاءات 
الجريمة. 

٦‏ -الدراسات الاستقصائية الخمسية التي تعدها الأمم المتحدة عن 
اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية واستراتيجيات 
منع الجريمة. وتعتمد هذه الدراسة-التي تصدر مرة كل خمسة 
أعوام -على مصدر رسمي واحد هو إحصاءات الجريمة التي تعدها 


(1)دليل قاسم أحمد عمر » المنهج الإإحصائي في البحث العلمي الشرطي - الإحصاء 
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الدول الأعضاء. ويتم جمع بيانات هذه الدراسات بموجب استبيان 
اعد بواسطة فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع مكتب الآمم 
المتتحدة بفيينا ومكتب الآمم المتحدة الإإحصائي في نيويورك. 
وجري توزيع هذاالاستبيان على مكاتب إحصاءات الجريمة 
الوطنية التي تقوم بتعبئتها. وتطرح هذه الدراسات الدولية التي 
تنظمها الأمم المتحدة ذات اللإشكالية التي نتناو ها في بحثنا هذا. 
إذأن جمع وتصنيف ومقارنة أرقام الجرائم والمجرمين في عدة دول 
ذات آنظمة قانونية وإحصائية ختلفة قد لا يؤدي إلى نتائج سليمة» 
ما لم يتحقق قدر كبير من التنسيق وتوحيد المفاهيم والمصطلحات 
التي يسهل التعامل بها في تقديم البيانات والأرقام المتصلة بالجرائم 
والمجرمين عبر المراحل القضائية المختلفة. 

۷ ججموعة دراسات حول الإإحصاءات وتقنياتها الملستحدثة تناولت 
إحصاءات الجرائم وآليات عملها ضمن مجموعات إحصائية 
آخرى منها: 

أ -دراسة طرق الإحصاءات ل 3 .Mittag,‏ ”. 


ب _المدخل الإحصائى لإدارة الحودة ن “Montgomery‏ . 


» دليل تقرير مؤتر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين » ميلانو‎ )( 
.)8.86.4.1 (رقم الوثيقة‎ م١‎ ۸0 
(2)Mittag, H.J. and Rinne, H. Statistical Methods of Quality Assurance, 
London: Chapman & Hall, 1993. 
(3)Montgomry, D.C. Introduction to Statistical Quality Control, New 
York: Wiley, 1996. 
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ج-دراسة وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية -مكتب 
إحصاءات العدالة ا لجنائية حول اتجاهات التضرر من الحريمة 
۰۱-۳ ۲۰م » وتتضمن الخصائص والمتغيرات. 
د-دراسة وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية-المعهد 
القومى لأبحاث العدالة الجنائية- حول سد الثغرات في 
إحصاءات الشرطة الجنائيةء والتي تتناول تاريخ إحصاءات 
ا لجريمة الموحدة التي يعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي. 
۸- دليل تطوير إحصاءات نظام العدالة ا لجنائية الصادر عن قسم 
الإحصاءات بالأمم المتحدة”. ويعد هذا الدليل الذي يتم تطويره 
بصفة مستمرة من أهم المراجع التي يتم الاسترشاد بها في كثير من 
دول العال. ويقدم هذا الدليل هياكل نموذجية لنظم إحصاءات 
العدالة ا لجنائية على ال مستويين القومي والمحلي » كا يطرح الاستارات 
التي يمكن استخدامها لجمع البيانات الإحصائية من ختلف أجهزة 
العدالة الجنائية والمسوحات الميدانية وسط ضحايا الجريمة. وجري 
الآن تداول مسودة جديدة هذا الدليل توطئة لإإصداره وتعميمه 
على الدول الأعضاء“. 


(1) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Criminal 
Victimization 2000: Changes and Trends 19932000-, New York: 
BJS Publications, 2001. 

(2) U.S. Department of Justice NCJI, Bridging the Gaps in Police Data, 
Washington D.C.: NCJI Publications, 1999. 

(3) United Nations — Statistical Division, Manual for the Development 
of a System of Criminal Justice Statistics. New York, 2003. 

(4) U United Nations, Statistical Manual, 2003 Draf. 
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۹-دراسة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول تطوير نظم 
إحصاءات العدالة ا لجنائيةأعال ندوة علمية نظمتها الجامعة عام 
۷م» وقد ضمت بحوثاً قيمة حول: 
آسالبب التحليل الإحصائی. 
ب _ مشكلة تنميط الحرائم. 
ج إساءة الإإحصاءات ف العلوم الاجتاعية والحنائية. 
د إعداد خطط الإحصاء الجنائى في مؤسسات العدالة الجنائية. 
١-دراسة‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول استخدام 
الإإحصاء الجنائى في ميادين مكافحة الجريمة. أبحاث ندوة علمية 
أ دراسة حول معوقات مسيرة الإإحصاء الجنائي العربي الموحد. 
ب دور الإإاحصاء ف التنمية الاجتاعية و الاقتصادية. 
ج- الأسس المنهجية للإجراء بحث ميداني في الجرائم و الجنح. 
تبرز الأدبيات المتوافرة في هذا المجال أهمية إحصاءات الجريمة ودورها 
في رسم السياسات الحنائية والاجتماعية. تطرح الأدبيات مسائل وقضايا 
مهد هذا الدليل مقومات تطوير نظم إحصاءات الجريمة وتوحيد آلياتما 
وقنواتها وإعطاء الأولوية لحوسبة إحصاءات نظام العدالة اللجنائية وتكاملها 
مع الإإحصاءات الاجتماعية الأخرى وذلك للأسباب التالية: 
١-ندرة‏ المراجع والدراسات والأدلة والمراشدفي جال إحصاءات نظام 
العدالة الجنائية» وأهمية نشر ثقافة إحصاءات الحريمة وتحريض 
الباحثين والمختصين على إثرائها بالأعال العلمية والفنية. 
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-اخحتلاف أسس وقواعد إحصاءات الحريمة على المستوى الدولي 
النتائج المناسبة لمجتمعات متنوعة العادات. 

۳_اتجاه المنظات الدولية واللاقليمية نحو إعداد إحصاءات جنائرة 
موحدة على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية باعتبار الجريمة 
ظاهرة اجتماعية أخحذت خاطرها مدد جيع المجتمعات دون تمييز» 
ولعل ذلك الاهتام الواضح لدى منظمة الآمم المتحدة والاتحاد 
الأورو وجامعة الدول العربية مدعاة إلى: 
أ توحيد نظم إحصاءات الجحريمة وقنواتها. 
باو خد وات و الت جمع بيانات إحصاءات الجريمة. 
ه-العناية بالعنصر البشري القائم بجمع البيانات الأولية 

صعوبة الاعت )اد على إحصاءات الشرطة كمصدر فريد لبيانات 
الإحصاء الجنائي لعدم وصول قدر كبير من الجرائم المرتكبة إلى علم 
الشرطة» الثىء الذي يحتم استحداث مصادر جديدة مثل اللسح 
الميدانى وسط ضحايا الجريمة» التقارير الذاتية ورصد الملاحظات. 
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الفصل الثاني 
اا 


۲. إحصاءات الحريمة 


علم الإإحصاء هو أحد العلوم التي تهتم بالمساعدة في دراسة الظواهر 
المختلفة في المجتمع» وتحليلهاء وفق مبادئ وأسس وأدوات علمية للمساعدة 
في اتخاذ القرارات. ويعتمد الإإحصاء على ركيزة أساسية» وهى بناء قاعدة 
بيانات حول الظاهرة امطلوب دراستهاء ثم ليل التائج الإحصائية التي 
يتم التوصل إليها بتطبيتق الساليب الإحصائية المختلفة. وني النهاية يمكن 
افر با بمكن أن جدت ن المسشبل: 

يربط علم الإحصاء بين الماضي والحاضر للدلالة على المستقبل» آي 
أنه متم بالبيانات التاريخية المتوفرة في قواعد البيانات والبحوث العلمية 
والمجموعات الإحصائية المنشورة والتي تعرف بالبيانات الثانوية. ومن ته 
يعنى علم الإحصاء بالبيانات الحالية من مصادرها المختلفة وبالطرق العلمية 
المعتمدة في يعرف بالبيانات الأولية. ويتم دمج البيانات الثانوية بالبيانات 
الأولية وتحليلها وقراءة اتجاهاتها وصولا إلى التوقعات المستقبلية. 

وتتطلب العمليات الإإحصائية أن تتوافر شروط معينة في البيانات التى 
يعتمد عليهاء ومن أهم هذه الشروط ما يلي: ٠‏ 

١‏ أن تكون البيانات صحيحة ومعبرة عن الظاهرة المدروسة. 

يفضل أن تكون البيانات خاضعة للمقارنة في الكميات أو النسب 

المئوية. 
ان الانات مرق ترا واضكا ل القاس فة 


٤‏ - أن تكون البيانات دقيقة وخالية من أى أخطاء. 
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المي بن البانات والعلرمات 


يخلط البعض بين البيانات والمعلومات ويستخدم البعض العبارتين 
كمترادفات» إلا آنه من الضروري التمييز بينها حتى ليقع مَّن يقومون 
بجمع البيانات والمعلومات في خطاً. 

البيانات الإحصائية تعني في الغالب الأرقام الَعرَفة التي يتم حمعها 
من الواقع دون إجراء آي تعديلات عليهاء سواءً كانت بيانات ثانوية أو 
بيانات آولية. وعندما يتم تصنيف تلك البيانات وتحليلها واستخلاص نتائج 
ومؤشرات معينة منها تصبح معلومات تصنيف حقائق جديدة تساعد على 
اتخاذ القرار. عليه» يقال إن البيانات الإإحصائية هي المواد الخام التي تصنع 
منها المعلومات. غير أنه من المعروف في جال الأمن أن المعلومات لا تقتصر 
على استخراجها من المواد الخام فقط» بل هنالك معلومات وحقائق واقعية 
تصل مباشرة إلى علم مراكز ا معلومات» وهي قد تكون أحياتًا حقائق مؤكدة 
مصحوبة بالآدلة والإثباتات التي تجعلها صالحة للاستخدام في اتخاذ القرارء 
وقد تكون يشا ني حاجة إلى تصنيف وليل لتصبح معلومات صالة. 


۲ . تعريف إحصاءات الجريمة 


ما المقصود بإحصاءات الجحريمة ما هي بياناتم ا اللازمة داخل نظام 
العدالة الجنائيةء ومن أين وكيف تأتي تلك البيانات وكيف ينبخي التعامل 
معها على النهج العلمي والفني الحديث حتى تأخذ الا ابات أهميتها 
وتؤتي فائدتها المرجوة؟ 

الإإحصاء أخة مصدرها أحص» وأحصى الثىء آي عله وأحاط به» 
وإحصاء حمعها إحصاءات كع ناناه)ء. وقد جات کل إحصاء في القرآن 


۳۲ 
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الكریم ي أكثر من موضع ؛ مثل قوله تعالى: . .وکل ٿَيْءِ أخصيناه و 
ا مين %۱۲3 (سورةيس)» وقوله تعالى EE CC‏ عَم 
الزن | حصي ا لبثواأمَدَا (41۲) (سورة الكهف). يعرف ف البعض 
الإحصاءات» بأها: «معلومات رقمية عن مجتمعات إحصائية معينة أو 
عن نشاطات معينة مبوبة في جداول ختلفة تبويبًا يساعد على توضيح هذه 
اللجتمعات واتجاهاتما والارتباطات فيا بينها). ونجد تعريفًا نماثلا عند 
McClave‏ و erry‏ يقو ل: الإإاحصاءات هي علم البيانات ويشمل الجمع» 
التصنيف. التلخيص» التنظيم» التحليل وتفسر المعلومات الرقمية. 
Statistics is the Science of data. This involves collecting,‏ 


classifying, summarizing, organizing and interpreting numerical 


information. 
اللإاحصاءات إلى:‎ Mc Clave ويقسم‎ 
إحصاءات وصفية 1۷eام|۲‌؟ەD تسخر الأرقام والرسومات البيانية‎ 
للببحث عن الأناط في مجموعة من البيانات.‎ 
تستخدم عينة بيانات للوصول إلى‎ 1١۴۲٥١٤21 -إحصاءات استنتاجية‎ 


تقدیرات» قرارات» تنبؤات أو أية تعميهات آخرى حول مجموعة أكر 
من البیانات. 


› عبد العزيز هيكل » طرق التحليل الإحصائى - بيبروت: دار النهضة العربية‎ )١( 
ص۸.‎ ,.۵ 
(2) James T. McClave, and Terry Sincich, Statistics, (Sth. ed.)New 
Delhi: Prentice Hall, 2001, P.5. 
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ويصف ”01ص۷1 الإحصاءات الو صفية والإحصاءات الاستنتاجية 
التي يطلق عليها الاستنتاج الإحصائي Statistica Inference‏ بأ) الطرق 
والآليات والمناهج اللازمة لتفعيل الأرقام والبيانات الإإحصائية وإبراز 
نتائجها المفهومة لدى متخذ القرار. 

وإحصاءات الجريمة لا تخرج عن هذا المفهوم الراسخ لصطلحات علم 
الإاحصاء. 

ومن المعروف أن إحصاءات الجريمة لا تبني نتائجها على أرقام وبيانات 
الجرائم والمجرمين فحسب» بل تأخذ في الاعتبار أرقام وبيانات مجتمعات 
اخری ai0‏ اpuە۴»‏ منها أرقام وبيانات تتعلق بالسكان» التعليم» الصحة» 
الاقتصاد وغبرها من الظروف الاجتاعية ذات العلاقة بالحريمة. إذاء تعد 
إحصاءات الجريمة أحد التطبيقات العديدة لعلم الإإحصاء ويتخذ من 
لفات الا عر وما اع ات لدا تق القرافدوالا سي 
العامة لتعريف الإإحصاء على حاها ماعدا في| يتصل بالمجتمع الإحصائي 
الرئيسي وهو الجريمة والمجرم والجانح. وعليه يمكننا القول بأن إحصاءات 
الجريمة هي مجموعة البيانات المتعلقة بالجريمة والمجرمين والأشياء المتعلقة 
بالجريمة» وتصنيفها وعرضها بيانيًا بغرض تلخيصها وتحليلها ثم الاستفادة 
منها. 

ويُلاحَظ في هذا السياق الاصطلاحي أن هنالك خلافً بين استعال 
كلمة اللإاحصاء ني صيغة ا مفرد عنه في صيغة الجمع. ويهمنا في هذا الببحث 
تصحيح اللخطا الشايع الذي وقعنا فيه منذ سنين» حول عبارة الإحصاء الجنائي 


(1) Ronald E. Walpole, Statistics, New York: Macmillan Publishing, 
1999. P.2. 
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ال اتخ ااال لعل احضاء ات اخری .وین ها ال ون 
عار الإإحصاء الجنائي criminal statistics‏ وعبارة ا الجرائم 
sعtatistiء‏ مimاc.‏ الإحصاءات يقصد ما الأعداد الرقمية حول مجتمع 
معين» ويقصد بالمجتمع جيع المغردات التي نريد دراستها لمعرفة حقائقها". 
فالمجتمع الإإحصائي في إحصاءات الجريمة هو الجريمة والمجرم. وعلى 
ذلك يجب التمييز بين الإحصاءات في صيغة الجمع والإحصاء في صيغة 
المغرد» أي أن نستخدم عبارة إحصاءات الجرائم عندما نتحدث عن الأرقام 
والبيانات والحداول المتعلقة بالجرائم والمجرمين» بينم نستخدم الإحصاء 
ا لجنائي حين نتحدث عن العلم أو الأسلوب العلمي لتحليل وعرض هذه 
البيانات والأرقام وغيرها من الحقائق لاستخلاص النتائج. 

و عبارة نظام العدالة |Èحliئıة dz Criminal Justice System‏ 
سا الغملات وال ادات الرضر عة و لك الى تما انوت 
للوقاية من الحريمة ومكافحتها وتحقيق العدالة بشأن ما ت منها. ولنظام 
العدالة الجنائية أجهزة حكومية وأخرى أهلية حددها القانون ورسم ها 
واجباتما وإجراءاتما وسلطاتما ودوائر اختصاصها وهي: 

الشرطة. 

E 

المحاكم الجنائية. 

اا سات ال و ا ا 


)١(‏ امك راشد»«دو ر الإحصاء ا لجنائي في ترشيد التدريب الأمني» » الفكر الشرطي› 
شرطة الشارقة: ۱۹۹٩‏ » ص ٩۹‏ . 


-هيئات الدفاع. 

المنظط ات الطوعية. 

فإذا كانت القوانين السارية قد ألقت مسؤولية الوقاية من الحريمة 
وتحقيق العدالة الجنائية والآمن والاستقرار مباشرة على أجهزة حكومية 
وأهلية بعينهاء إلا أا أوحت لغيرها من الأجهزة الحكومية والمجتمع بأسره 
بأن ها دورًّاغير مباشر في هذا المجال لكون العدل والأمن هما غاية أية دولة 
ومنی کل جتمع. 

لذا نجد أن لوزارات مثل وزارة التربية والتعليم» التخطيط والاقتصاده 
الصحة» الشؤون الاجتماعية ها اختصاصات واضحة وأنشطة عديدة تسهم 
في تحقيق الأمن والاستقرار وتساعد أجهزة العدالة الجنائية في أداء مهامها. 
ولعل في الترابط والتداخل بين مهام واختصاصات أجهزة الدولة من جهة 
وأجهزة نظام العدالة الجنائية من جهة أخرى ما يضفي آهمية خاصة على 
إحصاءات نظام العدالة الجنائية. 

وني ضوء هذا الترابط والتداخل بين أجهزة الدولة ومنظات المجتمع 
المدني وعمليات نظام العدالة الجنائية وسياسات الأمن والاستقرار وخطط 
التنمية لايمكن النظر إلى إحصاءات نظام العدالة الجنائية بمعزل عن 
الإاحصاءات الوطنية الأخرى التي ترصد حر كة المجتمع وتعكس الاتجاهات 
الديموغرافية والبنيان الاجتاعي. ولا ينبغي النظر إلى الإ حصاءات باعتبارها 
قات ا ف سا لفات اكرىم الحة الي 
الع اغا اران ا ایا ا اا ا 
وبرامج التنمية دون الوقوف على إحصاءات العدالة الجنائية التي تفصح 
لنااتجاهات الحريمة والانحراف ومشكلات الأمن والسلامة وأسباب 
الاستقرار والطمأنينةء في الماضي واطاضر راسا 
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إن إعداد إحصاءات متكاملة وتحليلها تحليلاً علميًا سليًا للاستفادة 
منها في تطوير ال طط الأمنية ورسم السياسات المستقبلية وتحديد مسارات 
التنمية يتطلب جهارًا متخصصًا وخبرات متقدمة قادرة على تسخر تقنيات 
العصر في جمع وتصنيف ورصد بيانات إحصائية مستوفاة وتحليلها وفق 
مناهج علمية مؤهلة تلبي الاحتياجات المتنوعة لأجهزة الدولة في مجالات 
الإدارةء التخطيط » الاقتصاد» الصحة» البيئة التعليم» الشئون الاجتاعية 
والأمن والسلامة العامة. 

ولأهمية إحصاءات العدالة الجنائية على المستويين الوطنى والدولي 
أولت الأمم المتحدة اهتم|مها ا لخاص لإحصاءات الجريمة اعدا الحنائية 
وأصدرت العديد من القرارات والتوجيهات الداعية إلى الاهتام بإحصاءات 
العدانة الحتاتة. کا اغتمدت المساعذات وا لعز نات الفبة للدرل الأعضاء 
الراغبة في تطوير نظمها الخاصة بإحصاءات العدالة الجنائية. وذهبت 
المنظمة الدولية إلى أبعد من ذلك بإنشائها لقاعدة بيانات دولية لمعلومات 
العدالة الجنائية في مركزها بفيينا. 

ما منظمة الشرطة الجنائية الدولية فقد أعدت برنا ما خاصًا لجمع 
وتصنيف ورصد إحصاءات الجرائم على مستوى العا» وذلك من خلال 
استمارة خاصة تقوم الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
بتعبتتها سنويًا وإرساها إلى رئاسة المنظمة في ليون بفرنسا حيث يتم توحيد 
البيانات الإإحصائية مصنفة ومن ثم توزيعها على الدول الأعضاء للاستفادة 
منهافي معرفة اتجاهات الجريمة وأبعادها. ولاشك أن وجود إحصاءات 


(1) مقر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين » ۱۹۸١‏ م» منشورات 
المم المتحدة رقم .Rev.1/22/A/CONF'.121‏ 
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عدالة جنائية جيدة على المستوى الدولي يتوقف على وجود إحصاءات وطنية 
جيدة في كل دولة من دول العام 


۲.۲ أهمية إحصاءات الحريمة 


بدأ الاهتم|م بإحصاءات الجرائم في الدول المتقدمة» نظرًا للشعور 
بأهميتها » بالرغم من أن شكلها الأول كان قاصرًا على البيانات الإإحصائية 
التي تقوم بجمعهاورصدها كلا من المحاكم والمؤسسات الإصلاحية 
(السجون)» والأجهزة الأمنية» فيا يتعلق بأرقام وبيانات الجريمة» التي 
عبر العصور من مفهوم بدائي متعلق أصلاً بأرقام وبيانات الجريمة» إلى 
مفهوم أعم وأشمل ليعبر في النهاية عن الطريقة الكمية العلمية المستخدمة 
في جال دراسة الظاهرة الإجرامية دف السيطرة عليها انطلاقًا من بيانات 
اللجردة لا تعني معلومة مفيدة» ما لم يتم قراءاتما مع المتخيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ذات العلاقة. لذا انتقلت إحصاءات الحريمة من 
أرقام جر دة للجرائم المركبة إلى إحصاءات لنظام العدالة الجنائية التي تحتوي 
على بيانات شاملة ومتداخلة منها: 
١‏ -بيانات الجرائم المرتكبة» أماكن وقوعهاء زمانها وآناطها المختلفة. 
۲-بيانات الجرائم عبر مراحل نظام العدالة الجنائية آي: 
أ-إحصاءات النيابة العامة. 
ب _ إحصاءات القضاء. 


۳۸ 


ج إحصاءات المؤّسسات العقابية. 
د-إحصاءات الشئون الاجتاعية. 
۳-بيانات عن التوزيع الجغراني للسكان. 
“-بيانات عن التوزيع الجغراني للأنشطة الاقتصادية. 
٥‏ -بيانات عن التوزيع الجخرافي للخدمات الاجتاعية. 
-بيانات عن التوزيع الجغراني لخدمات نظام العدالة الجنائية وهي: 
أ انات قرات الث طة, 
ب -بيانات مراكز ونقاط الشرطة. 
ج-بيانات رجال النيابة العمومية. 
د-بيانات المحاكم الجنائية. 
ه-بيانات خدمات ضحايا الحريمة. 
و-بيانات النفقات المالية. 
يانات الدراسة اة وط المهون 
٠. ۲. ۲‏ آهمية الإحصاءات بالنسبة لنظام العدالة ا لجنائية 
لإحصاءات الجريمة بتعريفها السالف ومفهومها المحديث الذي 


يطلق عليه معلومات العدالة lغۍىliائية Criminal Justice System‏ 
Information‏ أھمىتھا وفوائدها العديدة نذكر منها: 


١-بيانات‏ إحصاءات الجريمة هي الوسيلة التي تنير الطريق آمام الباحثين 


۳۹ 


۲ تتخذ إحصاءات الحريمة ونتائجها وتنبواتها قاعدة تبنى عليها ا طط 
الأمنية والسياسات ال حنائية وتعتمد عليها القرارات الإدارية المنظمة 
لقوات الشرطة وتوزيعها الجغرافي والكمي والنوعي في الحاضر 
والستشا. 

۳-إحصاءات الجريمة هي المؤشر الذي يكشف للمجتمع الظواهر 
الإجرامية والانحراف والميارسات السالبة وأناطها. 

٤‏ - تعتبر إحصاءات الجريمة وسيلة لتقييم أداء أجهزة الشرطة » النيابةه 

٥‏ تعد إحصاءات الجريمة مؤشرًا لتقييم التشريعات ال جنائية الموضوعية 
منها والشكلية ومدى كفاءة التدابر الأمنية. 

٦‏ تستخدم إحصاءات الجريمة لتقييم مدى جودة الآداء في ختلف 
أجهزة العدالة الحنائية والخدمات الاجتاعية والإدارية التى تقدمها 
الشرطة. 

۷-تستخدم إحصاءات الجريمة كوسيلة لترشيد الأداء ني أجهزة نظام 
العدالةء بحيث ججري التنسيق بين تلك الأجهزة للسيطرة على حركة 
القضاياعبر مراحل نظام العدالة الجنائية حتى لا تتكدس القضايا 
الإصلاحية وتفشل في تحقيق أهدافها. 

۸-تعكس إحصاءات الجريمة مؤشرات الخلل في التركيبة السكانية 
وخطط التنمية الاجتماعية وسياسات التوزيع الجغرافي لخدمات 
الدولة. 


۹-إحصاءات الجريمة مؤشرات لحالة الآمن والاستقرار التي تمقكن 
المستثمرين وروس الأموال من توجيه أنشطتها ورسم سياساتها 
الاقتصادية. 
١-معرفة‏ دور ضحايا الجريمة في انتشار بعض الظواهر الإإجرامية 
ومدى إمكانية مساهمتهم في مواجهة تلك الظواهر. 
١١-تعريف‏ المجتمع بمشكلة الجريمة ودور أجهزة العدالة الجنائية 
ومن ثم الوقوف على رأي المجتمع في خدمات الشرطة. 
١‏ -تقدير التكلفة المالية للجريمة. 
ولا تحعقق إحصاءات نظام العدالة اللجنائية أهدافها وفوائدها ما لم تكن 
العناصر؟ وماهی مقوماتما؟ 
مصدرين ٠:‏ 
-المصدر الرسمى المتمثل في إحصاءات الشرطة والقضاء والنيابة 
والمؤّسسات الإإصلاحية والعقابية. 
الجريمة Victimization Surveys‏ واستطلاعات الى العام 
وملاحظات المتخصصين في جال الضبط الإداري والاجتاعى. 


(1) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Conducting 
Community Surveys, Washington: NCJI Publications, 1999. 
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الإحصاءات أو لغة الأرقام كانت تعرف كأحد عناصر العلوم الحديثة 
ومقومات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار في كافة المنظات» إلا أا أصبحت 
الآن اللخة الوحيدة التي لا تقوم بدونما السياسات العامة والاستراتيجيات 
وا لخطط على المدى القريب والمدى البعيد. فإذا كان ا لخوف ينتابنا ني الماضى 
من مدى كفاءة الإاحصاءات وجدارة تحليلها وسلامة نتائجهاء فقد تبدد الآن 
هذا ا لخوف لأن الإإنسان المعاصر انتقل في كامل معاملاته اليومية إلى الرقمية 
1ع فأصبحت الأرقام هي الحاكمة لكافة البيانات. 
ومن جهة أخرى» إذا كانت لغة الأرقام هي الحاكمة لمسارات حياتنا 
الأسرية ومعاملاتنا الاقتصادية والاجتاعية وبرامجنا اليومية ومنظاتنا العامة 
والخاصة فاا تاخد مد أخر أكثر يدا وخطررة فى هيدان الأمن لعرامل 
عديدة أهمها: 
١‏ -السياسات والخطط الاستراتيجية والقرارات ذات الطابع الأمني تقوم 
على كافة اللإحصاءات والأرقام المتعلقة بالمجتمع وأنشطتها الخحياتية. 
۲-القرارات الأمنية قرارات حرجة لا تقبل التجارب والأخطاء. 
۳-السياسات الأمنية وقراراتما لم تعد قاصرة على معطيات مجتمع بعينه بل 
تتفاعل وتتأثر بمعطيات المجتمعات المجاورة» الإقليمية والدولية. 
٤‏ -الحريمة والأحداث الأمنية تفاجى المجتمعات و قرارات مواجهتها 
لا تقبل التأجيل. 
ه_البباتات وا لعلو مات اللازمة بالقرارات الأآمنية تنضمن آسرارا 
شخصية وحقوقاً خاصة بالأفراد ويصعب التعامل معها بالطرق 
الد 


a 


الائات والمعلومات الأمئية ها متخرات متوغة وغر عدودة*. 


هذه الأسباب وغبرها من العوامل والمستجدات لحت الدول المتقدمة 
إلى إنشاء معاهد متخصصة للبحوث الشرطية والآمنية ومراكز لدعم 
اختصاص القرارات الأمنية ملحقة بالقيادة الأمنية العليا مباشرة» بحيث 
تعمل تلك المراكز على مدار الساعة ني جع المعلومات ورصد البيانات 
الإحصائية وتصنيفها وتحليلها وتوفير خرجاتما القابلة لخدمة متخذ القرار 
الأمني في الوقت المناسب. 

وتعتر الإحصاءات والبحوث والدراسات والمعلومات الأمنية 
لمتنوعة التي تعدها هذه المعاهد والمراكزء هي في المقام الأول القاعدة التي 
تقوم عليها السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التشغيليةء إلا آنا 
تملك الديناميكية اللازمة للتعامل مع المشكلات الأمنية الحرجة والحالات 
الطارئة» وهي بذلك مؤهلة لطرح الحلول العملية ا لجاهزة بكافة عناصرها 
وآلیات تنفيذها. 

لقد أصبحت المشكلات الأمنية وأناط الجريمة والانحراف في عصرنا 
هذا ذات طابع حسابي ورقمي» ولا جال للتعامل معها بكفاءة إلا من خلال 
آليات ذات طابع رقمي. فالمعاملات الرقمية تفرز خالفات وجرائم وأخطاء 
رقمية» والتصدي لذلك يتطلب تدابير رقمية في الوقاية والمتابعة والعلاج". 


(1) An Extensive list of United Nations Statistics Division’s 
methodological studies and international recommendations in the 
fields of social, demographic,economic statistics and the organization 
of statistical services A available at: http://www.un.org/Depts/unsd/ 
pubs/methold.htm. 

(2) Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime. New York: 
Academic Press,2000. 
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لقد قطعت بعض الدول المتقدمة خطوات بعيدة ني حسن استخدام 
إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية. فهي لم تقف عند حد جع المعلومات 
ورصد الإحصاءات وتحليل الحوادث لمعالجة المشكلات الأمنية الطارئة 
والجرائم المرتكبة» بل تعمل تلك الدول الآن على إعداد الإحصاءات 
المستقبلية وقراءة الأحداث الأمنية القادمة وتحديد اتجاهاتا واستباقها بأجهزة 
وتدابير أمنية تكون على أهبة الاستعداد للتدخل فور وقوع الحدث أو إيقافه 
قبل الحدوث. 
سقنا ما تقدم لنؤكد ما يلي: 
١‏ جمع ورصد وتحليل اللإحصاءات الأمنية ليس ترفاً أو عملاً توثيقيا 
يحفظ في الأضابيرء أو يسترشد به عند اللزوم» بل هو قاعدة القواعد 
التي تقوم عليها الاستراتيجيات والخطط والقرارات الأمنية. 
۲ ضرورة التمييز بين مهنة صناعة البيانات الإإحصائية ومهنة التحليل 
والتقييم العلمي واستنتاج النتائج. 
۳-وجوب تكامل الإحصاءات الاجتاعية والاقتصادية والسكانية 
وإحصاءات الجريمة للخروج بمعطيات تحقق الأهداف الأمنية. 
٤‏ - ضرورة تسخر التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات لضان 
انسياب البيانات الإحصائية السليمة» عبر قنوات مرنة وفاعلة. 
٠-أولوية‏ إعداد الموارد البشرية المدربة على جمع البيانات وتصنيفها 
وإجراء المسوحات الميدانية» خاصة على المستويات الأدنى آي 
الذين يتلقون البلاغات الأولية للجرائم والحوادث في مراكز ونقاط 
الشرطة» والذين يقومون بتعبئة استمارات المسوحات الميدانية. 
(۱) كلف الكاتب من قبل الأمم المتحدة لتقديم عون فني لبعض الدول في هذا المجال» 


وأوضحت التجربة أن نجاح العمل الإحصائي يتوقف على مدى كفاءة موظفي 
مصادر البيانات الأولية. 


٤٤ 


٠. ۲‏ أهمية إحصاءات الجريمة للعمل الأمني الإقليمي المشترك 


العمل الأمنى الإقليمى المشترك, الذي تعهدت به جامعة الدول العربية 
مغلا ن لن وزرا داكا مهد ك اع اهارت ارا خاد 
في جوانبه العملية التي تضطلع بها جامعة نايف العربية للعوم الأمنية. إذ أن 
الأنشطة العلمية التى لا تستند إلى إحصاءات جنائية سليمة تكون عديمة 
اوی وی وا ا ا و ا ی 
ماخ واس الي و اة لحا بق لها ف جي ال دول المرية قد 
يرى البعض أن هنالك صعوبة بالغة لتوحيد نظم إحصاءات الجريمة في 
ظل التشريعات الجنائية الراهنة» ونظم العدالة الجنائية المختلفة. إلا آننا 
لسنامع هذا الرآي. إذ أن هنالك منظ)ت إقليمية ودولية نجحت في إعداد 
إحصاءات جنائية موحدة رغم اختلاف أنظمتها وتشريعاتها اللجنائية» ومثال 
ذلك الإحصاءات الخمسية التي تعدها الأمم المتحدة» والتقرير الجنائي 
السنوي الذي تعده منظمة الشرطة الجنائية الدولية. فالمجتمع الإإحصائي 
هو الجريمة» المجرم» ضحايا الجريمة والآشياء المتعلقة بالجريمة. وتلك 
ثوابت لا تتغخير في جوهرها. كا أن تجريم فعل في دولة معينة وعدم تجريمه 
في دولة أآخرى لايؤثر على مفهوم الإحصاءات وبياناتما التي ا 
الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الوطنية. ك أن هنالك اتفاقا 
أشبه بالإجماع في مفهوم ومسميات الحرائم الرئيسة كالقتل العمد النهب »› 
السرقات وغبرها. 


e‏ إحصاءات الجريمة وحقيقة حجم الجريمة 


لقد كدت الدراسات الميدانية المتكررة أن إحصاءات الجرائم التي 


0 


سوى جزء من الحقيقة. وهناك فرق واضح بين الجرائم التي تصل إلى علم 
أجهزة العدالة اللجنائية وتلك التى ترتكب فعلاًني منطقة جغرافية معينة » إذ 
أفصحت بعض البحوث أن الجرائم التي لا تصل إلى علم الشرطة تتراوح 
بين /.٤١‏ و ./.1٤‏ ويعزى ذلك لعزوف المجني عليهم عن إبلاغ الشرطة عن 
جرائم تقع في حقهم لأسباب عديدة منها: 
١‏ -قديكون الضرر الذي لحق بالمجني عليه بسيطًا ولا يستحق تكبد 
مشاق الانتقال إلى مكاتب الشرطة والإسهام في التحقيقات. 
خوف المجني عليه من الجاني. 
۳-الخوف من التضرر الثانوي من الجريمة» خاصة في الحرائم المتعلقة 
بالشرف والأخلاق. 
٤‏ - عدم الثقة في أجهزة العدالة الجنائية. 
ه -العلاقات الاجتماعية والتقاليد المحلية التى تميل إلى حل المنازعات 
بالطرق الودية. ۰ 
عدم الرغبة في الظهور أمام الشرطة وأجهزة الإعلام حفاظًا على 
السمعة العامة» خاصة بالنسبة للمؤسسات التجارية والمالية. 
۷-عدم معرفة المجني عليه بوقوع الجريمة التي وقعت في حقه. 
۸-وجود جرائم لا یوجد ها ضحایا Victimless Crimes‏ . 
٩‏ جهل البعض بإجراءات التقاضي واسترداد الحقوق. 
١-عدم‏ توفر خدمات شر طة في بعض المناطق النائية. 
١-اتجاه‏ الشرطة -أحياتًا- إلى التخفيف من حجم الجريمة وتصنيفاتها 
N‏ 


مھ م 


١‏ -الحرائم المقيدة ضد مجهولين تؤثر على كفاءة البيانات الإحصائية. 


Î 


ولتقريب الشقة بين حجم الجرائم التي تصل إلى علم السلطات 
الرسمية وتلك التي لا تصل إليها والمعروفة بالجرائم dklږwۃiرة Dark Figure‏ 
يلجا الإحصائيون إلى المسوحات الميدانية وسط الجمهور وضحايا الجريمة 
ونزلاء السجون لمعرفة الجراة تم التي وقعت ني حقهم ول يلوا عنهاء وكذلك 
الجرائم التي ارتكبوها من قبل أو سمعوا عن ارتكابما إلا أا م تصل إلى علم 
السلطات الرسمية. وقد تطورت تقنيات إجراء مثل هذه المسوحات حتى 
أصبحت رافدًا مها وضروريًا لمعرفة حجم الجريمة واتجاهاتما. 
للدول العربية تجارب في إعداد إحصاءات الجريمة الموحدة ترجع لأكثر 
من ثلاثة عقود» إلا أا ل تكتمل على النحو الذي يفيد. 
معظم الدول العربية تقو م الآن بإعداد كتاب سنوي يطلق عليه التقرير 
ا لجنائي السنوي أو الكتاب الإحصائي أو تقرير الأمن العام. ويتم تعميم 
هذا الكتاب بين الدول العربية» وتودع نسخ منها لدى الأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العربية ومكتبة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 
ويقوم مكتب مكافحة الجريمة (بغداد) التابع للأمانة العامة مجلس وزراء 
الداخلية» بتجميع إحصاءات الجريمة القطرية للدول العربية وإصدارها في 
نشرة سنوية. ويلاحَظ على تلك الكتب والمجموعات الإحصائية ما يلي: 
_ تختلف كتب إحصاءات الحريمة السنوية الصادرة عن الدول العربية 
في إطارها العام ومحتواها وسلوب تصنيف البيانات المتبع في كل 
دولة. 
تركز بعض الكتب الإ حصائية على بيان إنجازات الشرطة وعرض 
أرقام الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور وشرح تفاصيل بعض 
الجرائم وما اتخذ فيها من إجراءات التحقيق. 


۷ 


۳لا تلتزم الدول بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي في تاريخ حدد. 
ويتأخر إصدار الكتب السنوية للإحصاءات أكثر من عامين في 
بعض الدول» الشيء الذي يجعل بياناتها عديمة الجدوى. 

٤‏ - لا توجد أهداف واضحة لكتب إحصاءات الحريمة التى تصدرها 
الدول العربية» وليس أمامنا أدلة واضحة تؤكد آنا سامت 
اتخاذ القرارات الآمنية» وكيف يتم ذلك وهي أرقام صماء عرضت 
دون تحليل يفيد المسؤولين. 

٠٥‏ تخلو الكتب الإإحصائية من التحليل العلمي والعرض السليم 
واستخلاص النتائح التي تفيد صناع القرارات الأمنية. 

٦-تقتصر‏ إحصاءات الجريمة العربية على البيانات الملسجلة لدى 
الشرطة» وهى في الغالب -بيانات أولية لا تعكس الحقائق الكاملة 
رالات ارعن جريا وا رمات ال اداج 
نظام العدالة الجنائية. 

۷-لا تولي الإإحصاءات الراهنة الاهتمام بإحصاءات سير القضايا آمام 
الملحاكم والنيابة. ولا تتضمن شيئا عن الموقف في المؤسسات 
العقابية والإصلاحية. آي لم تصل إحصاءات الجريمة العربية 
المرحلة التي يمكن أن نطلق عليها إحصاءات نظام العدالة الجنائية. 

۸-إحصاءات بعض الدول لا تفصح عن الحقائق الأمنية كاملة. فهنالك 
العديد من الجرائم الموثقة في وسائل الإإعلام وشبكات الإنترنت» 
إلا آنا لا تعالج ضمن بيانات كتب إحصاءات الجريمة السنوية 
الصادرة عن الدول العربية. 

(۱) عمد الأمين البشرى » أناط الجرائم في الوطن العربي » مرجع سابق. 


۸ 


۹-تتضمن بعض الكتب الإحصائية تفاصيل لأرقام كثيرة تأخذ عددًا 
كبيرًا من الصفحات دون أن تكون لتلك الأرقام آي مدلول أو قيمة 
فعاو مات 

» رغم تطور نظم ا لحاسب الآلي وتقنية الاتصالات في بعض الدول‎ -٠١ 
ل تتم الاستفادة منها في جال إحصاءات الجريمة على الوجه السليم.‎ 

١-لا‏ تتضمن إحصاءات الحريمة السنوية بيانات مستقاة من مصادر غير 
رسمية مثل استقصاء رأي ضحايا الجريمة أو الجمهورء الشىء الذي 
بثير تساؤلات هو حجم الأرقام المستترة. 

رغم وجود استارات إحصائية معدة ومعتمدة من قبل مجلس 
وزراء الداخلية العرب» إلا آنا لم تستخدم في إعداد إحصاءات 
اريم الستوية سن الآن“. 

۳ -لفهم الجريمة جب علينا تفهم الصلة القائمة بينها وبين المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على معدلات الجريمة. إلا أن 
إحصاءات الجريمة في الدول العربية لا تقدم سوى صورة جزئية 
للجريمة وإطارها. 

لعمليات التنمية» الهجرة الداخلية والخارجيةء النمو السكانيء» التعليم 

والصحة وغيرها من الظروف السياسية المحلية والدولية ها آثرها على 

الجريمة» لذاينبغي قراءة الإحصاءات وعرضهافي ضوء تلك المتغيرات 


DEES 


الاستهارة العربية النموذجية للإحصاءات الحنائية. مُحَدة من قبل الأمائة العامة 
مجلس وزراء الداخلية » والاستارة العربية النموذجية لإإحصاءات المرور. 
(0)الآمم المتحدة» المكتب الإإحصائي » دليل تطوير إحصاءات القضاء الجنائي » 
نیویورك» ۱۹۸۷ م» ص ٥‏ . 


۹ 


إداء إحصاءات جنائية هذا حاههاء لا يمكننا الحكم عليها بنا تحقق 
أهدافهاء كا يصعب علينا وصفها بأنها إحصاءات لنظام العدالة الجنائية. 
إن عدم وضوح أهداف إحصاءات الجريمة التي تضيق بها المكتبة الأمنية 
العربية وعجز بياناتها وضعف خر جاتهاء ربع كان عائدًا إل ضعف التأهيل 
والتدريب وسط العاملين في جال إحصاءات الجحريمة» خاصة في أجهزة 
الشرطة التى تحملت هذه المسوؤولية. 
٠. ۲. ۲‏ أهمية إحصاءات العدالة الجنائية فى تعزيز التعاون 

الأمنى الدول 


منذ انتهاء ا لحرب الباردة بين الدول العظمى وني ظل العولة » تتجه أنظار 
اللجتمع الدولي إلى الجريمة كخطر يدد الأمن والسلم العالميين» خاصة بعد 
أن أخذت ظاهرة الجرائم المستحدثة شكلاً منظمًا يتجاوز الحدود ويسبب 
أضرارًا وخسائر مادية وبشرية توازي خسائر الحروب. لذا أصبح التعاون 
مع المجتمع الدولي والدول الصديقة مطلبًا ملحاًء لمواجهة خاطر الجريمة 
والانحراف. وتلعب إحصاءات الجريمة دورًا في فتح قنوات التعاون الدولي 
بتبادل معلو ماتا والاسترشاد بنتائجها في رسم سياسات المواجهة وتدابير 
الوقاية. 

يجرى الآن إعداد إحصاءات جنائية خسية بواسطة الأمم المتحدة ومنظمة 
الشرطة الجنائية الدولية. ويلاحظ من خرجات الإحصاءات السنوية المعدة 
من قبل المنظمتين أا لا تعكس موقف الجريمة في بعض الدول بوضوح 
ومصداقية» الشيء الذي يثير التساؤلات. إن الإأعلان عن الجرائم المرتكبة 
في بعض الدول وبيان أسباا ودوافعها والإجراءات القضائية المتخذة فيهاء 
تقطع أمام الآخرين أسباب التأويل والشك في الأوضاع الأمنية السائدة 


في تلك الدول. إننافي عام أصبح مكشوفاً بفضل حرية الحركة والاتصال 
وتطور تقانة المعلومات والاتصالات. ولا شك أن أي إخفاء للمعلومات 
المتعلقة بالحريمة يُضاعف من غاطرها ويساء فهمها وكأن للساطات 
الرسمية دورًّا فيهاء وعلى النقيض فإن الإإعلان عن حقيقة موقف الحريمة 
يساعد على جلب الدعم والخبرات اللازمة لمواجهة الجريمة. 

إن تحقيق التعاون مع المنظم)ت الدولية العاملة في جال إحصاءات 
الجريمة بقتضي التنسيق مع تلك الجهات في وضع النظم الإإحصائية وتحديد 
أهدافها وبيان قنوات انسيابها داخليًا وخارجياً مع مراعاة الكفاءة والجودة. 


۲ . ۳ محتويات إحصاءات نظام العدالة الجنائية 


تحدد محتويات إحصاءات نظام العدالة الجنائية وفقا للمهام 
والاختصاصات الموكلة لأجهزة نظام العدالة الجنائية في الدولة. ومن المؤكد 
أن نظم العدالة الجنائية في معظم دول العام معنية في امقام الأول بالوقاية 
من الحريمة وتحقيق العدل والأمن والسلامة العامة» ما مجعل محتويات 
على بیانات الجرائم والمجرمين» بل تضم كافة البيانات والمعلومات ذات 
العلاقة بالمجتمع ومتغيراته المؤثرة على الجريمة والأمن والسلامة العامة. 
وعليه تنقسم حتويات إحصاءات العدالة الجنائية التي نسعى إلى تطويرها 
من خلال هذا الدليل إلى: 

- إحصاءات الجرائم. 

الإاحصاءات المؤثرة على الجريمة والانحراف. 
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٠. ۲‏ إحصاءات الجرائم 


تعتبر الجريمة هم عناصر إحصاءات نظام العدالة ا لجنائية لكونها- آي 
الجريمة -انتهاكا للقانون وإخلالا بالنظام العام واعتداء على الحقوق ومدعاة 
للفوضى وعدم الاستقرار ني المجتمع. ومن المهم لإإحصاءات نظام العدالة 
ا لجنائية أن تعرف أنواع الجريمة وأماكن وأزمنة وقوعهاء وما يترتب على ذلك 
من أضرار اجتماعية واقتصادية. وينبغي أن تكون إحصاءات الجريمة مفصلة 
ومصنفة وفقا للتعريف القانوني الوارد في قانون العقوبات والقوانين العقابية 
الأخرى التي تجرم الأفعال التي لم يتضمنها قانون العقوبات. 

ولا ينبغي هنا إسقاط الجرائم التي تنازل عنها المتضررون منها أو تم فيها 
الصلح أو التسوية خارج نظام العدالة الجنائية. فالجريمة بعد حدوثها تشكل 
عنصرّاهامًا من عناصر الإحصاءات بصرف النظر عن حجمها أو نوعية 
ا لجناة فيها أو الكيفية التي تمت با المعال حة. لقد أظهرت البحوث والدراسات 
العلمية المنفذة في هذا المجال أن هنالك نسبة كبيرة من الجرائم المرتكبة لا 
تصل إلى علم الشرطة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية» وهذا يدعونا إلى اتخاذ 
التدابير الإإحصائية اللازمة لضان رصد كافة الجرائم ضمن نظام إحصاءات 
العدالة الجنائية حتى لاأ تقودنا تلك الإحصاءات إلى نتائج غير سليمة. 

يجب على إحصاءات العدالة الجنائية أن ترصد بدقة عدد الجرائم التي 
تصل إلى علم السلطات الرسمية مع تحديد لحجمها وتوزيعها الجغرافي 
وتصنيفها وفقا للقوانين السارية. 


o۲ 


يتكون الإحصاء الجنائي من مجموعة معلومات تغطي المجرمين والجرائم 
اللسجلة خلال الفترة موضوع الإحصاء مع مقارنة للفترات السابقة ها وهذه 
المعلومات هي : 
١‏ -معلومات متعلقة بالجريمة وتشمل: 
آ- بيان عدد الجرائم. 
ب بيان نوع الحرائم. 
ج- بيان آماكن وقوع الجرائم. 
د بیان وقت وقوع الجرائم. 
ه-بيان كيفية ارتكاب تلك الجرائم. 
۲-معلومات متعلقة بالأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم وتشمل: 
أ- عدد الآشخاص مرتكبي الجحرائم. 
ب _أساء وأوصاف الحناة. 
ج_ جنسيات الحناة. 
د-الأع)ل والهن؛: 
ه-المعلومات الشخصية للجناة. 
و طريقتهم في ارتكاب الجرائم. 
ز-الحالة الاجتاعية والصحية والعقلية» والمستوى التعليمي 
للجناة. 


)١(‏ تحسين الإإحصاءات الاجتماعية في البلدان النامية ؛ إطار وطرق مفاهيمية » السلسلة 
واو » منشورات الآمم المتحدة رقم 8.79.17.12. 


or 


ح-علاقة الجناة بالمجني عليهم. 

۳ معلومات عن الأشياء المتعلقة بالحريمة: 
أ- وصف ال مال المسروق وقيمته. 
ب _ قيمة الال المسترد من المسروق. 


ج-وصف الأماكن التي وقعت فيها الجرائم -المساكن -المحلات 
التجارية -السيارات e“‏ إلخ. 


د-الآدوات التي استعملت في تنفيذ الجريمة. 
ه-القيمة المالية للآأضرار الناحمة عن الحريمة. 
٤‏ - معلومات عن الأشخاص المتضررين من الجريمة: 
أً- أساء وأوصاف المجني عليهم. 
ب -أعار ومهن المجني عليهم. 
ج-نوعية المجني عليهم. 
د - جنسیات اللجني عليهم. 
ه-حالة المجني عليهم الاجتاعية والصحية والتعليمية. 
و-علاقة المجني عليه با لجاني. 
٠. ۳. ۲‏ الإحصاءات المتصلة بعمليات نظام العدالة الحنائية 
تتكون الإحصاءات المتعلقة بعمليات نظام العدالة الجنائية وحركة 


أجهزته المختلفة من الآق: 
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معلومات عن الجرائم المسجلة وتشمل: 
١‏ - عدد الجرائم المكتشفة. 
-عدد الجرائم التي حفظت لعدم اكتشافها. 
۳-عدد الجرائم التي كشفت وحفظت إداريًا للصالح العام. 
٤‏ -عدد الجرائم التي شطبت لعدم اكتال عناصر الجريمة الجنائية. 
٠‏ عدد الجرائم المقدمة للمحاكم الجحزئية وكيفية البت فيها (بالإدانةه 
بالبراءة» بالصلح» بالشطب). 
٦‏ -عدد الجرائم المقدمة للمحاكم الشرعية وكيفية البت فيها (بالإدانةه 
بالبراءة» بالصلح» بالشطب). 
۷-عدد الجرائم التي مازالت في انتظار المحاكمة آمام المحاكم الجزئية 
والشرعية كل على جدة. 
۸-عدد ونوع العقوبات التي وقعتها المحاكم الجزئية والشرعية كل على 
جدة كما يلي: 
أ-عدد المحكومين بالإعدام (ذكور-أحداث - نساء). 
ب عدد المحكومين بالقصاص (ذكور - أحداث - نساء). 
چ عاد اکر مین بالدیة ( د کرو ا خدات سا 
ذد دة الم کون بالس چن اکر من عة اھر (ذ کور اذاف 
-نساء). 


ه-عدد المحكومين بالسجن أقل من ستة أشهر (ذكور-أحداث- 
نساء). 
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و عدد الملحكومين با جلد وال یر ( د گرو ا حداث- ضسا). 

٩‏ عدد الأشخاص الذين أودعوا المؤسسات العقابية والإإصلاحية مع 
بيان طاقتها الاستيعابية. 

١-بيان‏ العائدين للجريمة Recidivists‏ . 

١١-عدد‏ الآشخاص المغرج عنهم مع بيان أسباب الإفراج. 

۲-معدلات الإصلاح والعودة للمجتمع. 

۲ . .۳ اللإإحصاءات المؤّثرة على الحريمة والانحراف 
لا تكتمل الصورة الحقيقية لمشكلة الجريمة والانحراف ولا يتحقق 


والاقتصادية وحجم الجهود والنفقات المالية المسخرة لمواجهة الجريمة. 
عليه» ینبغی تضمین الإإحصاءات ما یلی: 


١‏ معلومات قومية عامة: 
آ-عدد السكان في العام موضوع التقرير. 
ب - كيفية توزيع السكان. 
ج-مساحة المناطق التي تشملها الإحصاءات. 
د الأحداث والظروف الطبيعية التي قد تساعدعلى وقوع 
الجرائم. 
ه- المشكلات السياسية والمنازعات المحلية. 


ولات اكارجة 
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ز- مشکلات الحدود ودول الحوار. 

ح-إحصاءات أجهزة نظام العدالة الجنائية. 

ط - إحصاءات الخدمات الأمنية. 

ي -إحصاءات الخدمات الاجتاعية. 

ك حجم الحركة الاقتصادية. 

ل حجم مشاريع التنمية. 

م-المعلومات الأمنية الأخرى. 

۲ معلومات عن أجهزة العدالة الجنائية وإمكاناعها: 

أ حجم قوات الشرطة التي تعمل في منع وقوع الجرائم وتوزيعها 
الجغرافي. 

ب _عدد العاملين في أجهزة العدالة الجنائية بصفة عامة: الشر طة» 
النيابة» القضاء وال مو سسات الإصلاحية والعقابية. 

ج-_إحصاءات المركبات والآليات. 

الو ارد المالية المعتمدة لاأ جهزة العدالة المنائية. 

ه-الأجهزة والمعدات. 


أما مجموعة معلومات وبيانات المصادر غير الرسمية فتتكون من النتائج 
التى يوفرها لنا استقصاء الرأي وسط ضحايا الجريمة وعامة الجمهور. 


(1) Hobart G. Reiner and Mark H. Gibbon, “Integrated Criminal 
Apprehension Program: Crime Analysis Operation Manual’, 
Washington D.C., Law Enforcement Administration, 1991. 
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وتعتبر هذه البيانات مكملة للإحصاءات الرسمية التي لا تشمل جيع الحرائم 
المرتكبة -ك| سبق أن أوضحنا-ويتم استقصاء الرآي بتو جيه أسئلة حددة من 
شأنها أن تكشف لنا عن جرائم ارتكبت ولم تصل إلى علم السلطات الرسمية. 
وهنايسأل المجني عليه وكذلك الجناة اللجهولون عن الجرائم التي وقعت 
عليه م ولم يبلخوا الشرطة عنهاء وكذلك الجرائم التي ارتكبوها ولم تكتشف 
أو ترصد ني سجلات الشرطة. وتسأل العينة أيصًا عن الجرائم التي علموا 
بوقوعهاء إلا آنا م تصل إلى علم السلطات الرسمية. وقد آثبتت مثل هذه 

وترد مجموعة بيانات المصادر غير الرسمية المشار إليها أعلاه مصنفة 
وفقًا لمتطلبات الإإحصاءات الرسمية وبالتفصيل المبين في مجموعة بيانات 
الصادر الرسمية قذر الإمكان, 


٤.۲‏ امیکل التنطيمي لنظام إحصاءات العدالة الحنائية الوطني 
١-اعتبارات‏ عامة 
-١‏ يجب أن يكون نظام إحصاءات العدالة الجنائية وبناؤه التنظيمي 
منسجًا مع احتياجات الدولة وأجهزة العدالة ا لجنائية فيها من حيث 
درجة المركزية الإدارية» التقاليد المهنيةء الم)ارسات والإجراءات 
السابقة» مدى توفر المهارات المهنية والوارد المالية. 
۲ تتطلب البرامج الإإحصائية تفويضا واضحًا وصريًا يحدد 
السو ولبات والسلطات وآليات التسيق وتادل الهارات واخرات 


(1) محمد الأمين البشرى » أنماط الجرائم في الوطن العربي » الرياض: أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنیة » ۱۹۹۹٩‏ ۰ ص .۲٠۹‏ 
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بين كافة ا لجهات ذات العلاقة بإحصاءات العدالة الجنائية والتقنيات 
والمعينات اللازمة ها. 

۳- للتنسيق الداخلي بين أقسام الشرطة ومراكزها وإدارات ووحدات 
أجهزة العدالة الجنائية الأخرى أهمية بالغخة لآي نشاط يتصل 
بإحصاءات العدالة الجنائية. وتمتد أهمية التنسيق في هذا المجال 
إلى الجهات المستفيدة من خرجات إحصاءات الحريمة والحهات 
الداعمة أو المكملة لعناصر الإإحصاءات في ختلف المؤسسات 
الحكومية والأهلية. 

-٤‏ من أهم الخصائص التي تحكم اليكل التنظيمي وإجراءات نظام 
إحصاءات العدالة الحنائية الطبيعة الإدارية لأجهزة العدالة الحنائية 
ودرجة خضوعها للحكومة المركزية ومدى رغبة السلطات المحلية 
في المشاركة وتبادل البيانات الإإحصائية المختلفة بشفافية. 

۲ النظام الم كزي لإحصاءات العدالة ا لجنائية 

النظام المركزي لإإحصاءات العدالة الجنائية هو النظام الإإحصائي الذي 
يتم فيه جمع البيانات الإحصائية وحفظها وتحليلها وإخراجها بواسطة جهاز 
حكومى واحد يعمل على المستوى القومى. ولا يتحقق ذلك في الدول ذات 
ارماك ONE ELE‏ 
معظمها تحت وزارة واحدة» سواءً كانت وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو 
وزارة الشؤون الاجتاعية. 

ني النظام ا لمر كزي للإحصاءات العدالة الجنائية يتكفل ال مكتب الإحصائي 
اللختص بالاتي: 
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١‏ تصميم النظام وعملياته. 
۲-إدخال التعديلات على النظم وتطويرها. 
۳ التحليل الإحصائیى. 
٤‏ -النشر والتوزيع. 
العام والمحاكم الجنائية والمؤسسات العقابية مباشرة إلى ا ملكتب المركزي 
لأجهزة العدالة الجنائية لضان سلامة إجراءات جع البيانات وتصنيفها 
بواسطة موظفي المكتب المركزي المدربين على القيام بمثل هذه المهام. 
ولنظام إحصاءات العدالة الجنائية الم كزي ثلاثة شكال تنظيمية ختلفة 
وهي : 
١‏ نظام الوكالة المركزية المستقلة. 
نظام الوكالة أو المكتب العامل داخل وزارة العدل أو وزارة الداخلية. 
۳ وكالة أو وحدة تعمل تحت مظلة المكتب القورمى امركزی 
٤‏ ولکل من هذه النماذج الثلاثة عيوما وحاسنها. 
ا لجهاز أو الوكالة المركزية المستقلة قد تتمتع بحرية الحركة والحياد 
مايضفى على إحصاءاتها وتحليلاتما قدرًا من المصداقية» إلا أن إنشاء هذا 
النوع من الوكالات يتطلب جهدًا ومالاً لاستحداثها وتهيئتها للعمل كا أن 


بُعدهاعن مصادر المعلومات والبيانات في مكاتب أجهزة العدالة الجنائية لا 
يساعدها على جمع البيانات الإإحصائية بكفاءة. 

أما نموذج الوكالة أو ا ملكتب الإإحصائي العامل داخل إحدى الوزارات 
اللسؤولة عن أجهزة العدالة الجنائية مثل وزارة العدل أو وزارة الداخلية 
فد مود جا مقو ا لجرو الس واکان ت ره صف مو 5 غر ا 
البعض يشكك ني مصداقية هذا النموذج الذي قد يسر التحليل الإحصائي 
دة الأهداف السياسة: 

وإذا رجعناإلى نموذج الوحدة أو الوكالة المستقلة التي تعمل داخل 
اللكتب القومي المركزي للإحصاءات نجد أيصًا أن هذا النموذج-رغم 
الإحصاءات القومية الأخرى» إلا أن إحصاءات العدالة الجنائية ها الأولوية 
والاهتمام الكبير ني إطار ال مكتب القومي للإإحصاءات الذي يُعنى بإحصاءات 
ختلف مجالات الحياة وأنشطة الدولة» ناهيك عن بعد هذا النموذج عن 
المصادر الأولية لإاحصاءات العدالة الجنائية. 

ويتضح من هذا السياق أن وحدة أو وكالة مركزية شبه مستقلة تعمل 
بمهنية مطلقة داخل وزارة الداخلية هي الأنسب للاضطلاع بعمليات 
إحصاءات العدالة الحنائية. 


۲ . مقومات إحصاءات نظام العدالة الجنائية 


النظام الإحصائي الذي نحن بصدده في هذا الدليل نظام متکامل يمع 
مؤسسة علمية محددة. فا لجريمة والمشكلات الأمنية ذات الطابع القومي 
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ربط ار تاطا رقا بسلقة من المعلومات والبانات والسلر كات الأجثاعة 
المتداخلة. إن النظام الإ حصائي الذي تتعهد وزارة الداخلية بتطویره لاہدف 
إلى الوقاية من الجريمة وحسن التخطيط والإدارة في أجهزة نظام العدالة 
الجنائية فحسب» بل هو جهد يرمي إلى وضع بيانات موثوق بها ومعطيات 
علمية يعتد بها أمام كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم 
العا والبحث العلمى وكذلك المنظات الدولية والإقليمية ذات العلاقة. 

عليه من الضروري إعداد ودعم هذا العمل بإمكانات حقيقية تمكنه من 
إعطاء المردود المنشود. 

العمليات الإحصائية التی نحن بصددها کك| يعكسها هذا الدليل تمر 
عبر مراحل هس هي: 

مرحلة تخطيط وتطوير النظام ورسم سياساته. 

- مرحلة جمع البيانات والمعلومات على المستوى المحلي. 

مرحلة الرصد والتصنيف على المستوى الاتحادي. 

- مرحلة التحليل والتقييم والنشر. 

في مقدمة المتطلبات تأت الموارد البشرية المؤهلة الراغبة في العمل في 
هذا المجال لفترة زمنية طويلة» التقنيات الحديثة البرامج اللينة والبرامج 
الصعبة» البنيات التحتية من مبان ومنشآت وتوصيلات أرضية وفضائية. 
ويمكننا إجاز كل ذلك في| بلى: 
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٠. ۲‏ المواردالبشرية 
تحتاج منظومة إحصاءات العدالة الجنائية بكافة عملياتها إل س فئات 
من الموارد البشرية وهي: 

١‏ فئة الموظفين العاديين الذين يضطلعون بمهمة جمع البيانات الميدانية 
وتتكون من الضباط وضباط الصف الذين نالوا الشهادة الثانوية 
فما فوق » ويفضل أن يكونوا من حملة الدرجة الجامعية في علوم 
الشرطة أو القانون أو الاجتماع أو الاقتصاد. 
ورغم بساطة المهمة الملقاة على عاتق هذه الفعة إلا أن أهمية العمل 
الذي يقومون به تجعلنا نوليهم القدر الأكبر من العناية. إذ أن آي 
خلل في هذه المرحلة الأولية التي يتم فيها إنشاء البيانات الأولية › 
يؤدي إلى فشل نظام إحصاءات الجريمة بأكمله. وإذا كانت 
البيانات الأولية للإحصاءات غير سليمة في نشأتعها فإننا لا نستطيع 
معالحتها مها سخرنا ها ا لخرات الإحصائية أو تقنية المعلومات 
والاتصالات المتطورة. ويعني تأهيل وتدريب هذه الفثة بالعلوم 
الشرطية والقانونية الأساسية وطبيعة عمل نظام العدالة الجنائية مع 
التركيز الشديد على التوعية الإإحصائية ومدى أهميتها ومدى أهمية 
الدور الذي يقوم به كل فرد في جمع البيانات الميدانية الأولية وتلقي 
البالاغات وإدخال البيانات الخاصة بالحريمة والمجرمين. 

فة المختصين في الإحصاء» وهم من حملة الدرجات الجامعية وما 
فوقهاني جال علوم الإإحصاء» مع الخبرة العملية والتطبيقية في آي 
مجال من مجالات الإحصاء. ويدف تدريب هذه الفئة إلى تزويدهم 
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بالعارف الشرطية والقانونية حتى يكونوا قادرين على توظيف 
تخصصهم في الإإحصاء الجنائي» وفقا لمتطلبات القانون الجنائي 
ومصطلحات العلوم الشرطية والأمنية. 

۳ فة المحللين والباحثين الأكاديميين الذين يقومون بنقل البيانات 
الإحصائية وعرضها في شكل تقارير تقَبّم الظواهر وَلّل أبعادها 
وتستخلص النتائج والتوصيات التي تمكن المسؤولين من اتخاذ 
القرارات"". وتتكون هذه الفئة من حملة الدرجات الحامعية وما 
فوقها ني العلوم الاجتاعية والاقتصادية والقانونية مع خبرة بطرق 
العلم ومناهجه. وتخضع هذه الفئة لتدريب مماثل للتدريب المقرر 
ويشكل التحليل المحور الرئيسى للإحصاءات الجنائية. وتحليل 
إحصاءات الجريمة» ك | يقول Hey Walitee‏ هو: مجموعة 
من العمليات النظامية تتجه وفق إجراءات موقوتة لتقديم 
معلومات وثيقة الصلة بأنماط الجرائم واتجاهاتها با يساعد العاملين 
والمسؤولين على التخطيط وتوظيف الإأمكانات لمنع الجريمة ورفع 
معدلات اكتشاف الجرائم والتحكم على الأمن والنظام العام. 

Thecrime analysis function is defined as a setof systematic, 


analytical processes directed at providing timely and pertinent 


(1) Hobart G. Reiner and Mark H. Gibbon, “Crime Analysis in Support 
of Patrol” Washington. DC: GPO., 1998. 

(2) Harvey Wallrce, Cliff Roberson and Crrig Stechler. Fundamentals 
of Police Administration, London: Prentice Hall, 1995, P.105. 


٤ 


information relative to crime patterns and trends correlation, 
assisting operational and administrative personnel in planning 
and deployment of resources for prevention and suppression 
of criminal activities aiding the investigation process, tO 


increase apprehension and clearance of cases. 

وجب ملاحظة التمييز بين تحليل الجرائم s¡ئ crime Any‏ وتحليل 
العمليات ءiوراهم4‏ «٥1اهإمم0‏ وتحليل المعلومات الاستخبارية 
.Intelligence Analysis‏ 

٤‏ فة المختصين في تقنية المعلومات والاتصالات» التي تقوم بكافة 
أعمال الجحاسب الآلي وبرامجه. وهي فئة فنية من حملة الدرجات 
ا لجامعية في علوم الجحاسب الآلي وها خبرة في جال التطبيقات 
الإحصائية. وتزود هذه الفئة بالمناهج التدريبية المقررة للفئة الآولى» 
علاوة على التدريب المستمر في مستجدات تقنيات الحاسب الآلي. 

٥‏ فة الإداريين» وهي الفئة التي تقع عليها مسؤولية التخطيط 
والتنظيم وقيادة الأداء في جال عمليات الإحصاءات والمعلومات 
الجنائية والأمنية. وتتكون هذه الفئة من حملة الدرجات الجامعية 
فما فوقها في العلوم الشرطية أو القانون أو الإدارة مع خبرة في 
جال إدارة أجهزة العدالة الجنائية والأمن» ومعرفة عامة با لحاسب 
الآلي واستخداماته. ويكون تدريب هذه الفئة تدريبًا مستمرًا في 
مجال اللإدارة والتخطيط وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى التزود 
بالمستجدات في جال إحصاءات الحريمة وإدارة نظم العدالة الحنائرة 
والسياسات العامة للدولة. 
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تعتر أعے ال إحصاءات الريمة عملا فیا متخصصًا پرتبط بمجالاث 
مهنية أآخرى ويتطلب مهارات عالية وثقافات أمنية وقانونية واجتماعية 
ومعلوماتية. لذا من الضروري أن جد التأهيل الأساسى العناية والاعتبار 
عد اشعار الامان ق هذا الجان. ۰ 

ولايعنى تحديد هذه الفئات والمواصفات الو ظيفية المغفصلة تضخمً 
الاو ر ا يخر ى الال فغال احصاات اليمة أن قدي اده 
المطلوب من العاملين يتوقف على حجم العمل ومساحة دائرة الاختصاص 
والسكان ومدى توفر قواعد بيانات قومية عامة. وختلف العدد المطلوب من 
نظام إحصائي مركزي إلى نظام إحصائي آخر غير مرکزي". کا أن الاتجاه 
نحو استخدام تكنولو جيا المعلومات والاتصالات قد يخفف كثبرًا من العدد 
الكل المطلوب للقيام بأعال إحصاءات الجريمة. 


٠. ٠. ٤‏ تقنيات المعلومات والاتصالات 


تشمل تقنيات المعلومات أجهزة وبرامج الحاسب الآلي بالقدر والسعة 
المناسبة مع حجم العمل. ويستحسن اللجوء إلى الميئة الوطنية المختصة 
بتحديد آنواع الأجهزة والبرامج المعتمدة في سياق السياسات العامة للدولة. 
أما بالنسبة للاتصالات فيجوز لأجهزة الإحصاءات أن تفرد لنفسها 
قنوات فضائية خحاصة ها لأغراض الاتصالات تأميتا لأية تجاوزات في 
أعمال شر كات الاتصالات العاملة في الدولة. إذ أن عمليات الإإحصاءات 


(١)يتكون‏ معهد البحوث والإحصاء التابع لوزارة الداخلية بالمملكة المتحدة من 
)۲٠١(‏ من المو ظفين المدنيين والإحصائيين والاقتصاديين » متخصصين في ا لحاسب 
الآلي » جامعي بيانات وإداريين. 
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والمعلومات الأمنية لا تتحمل أي اختراق أو تعطيل أو قطع الاتصالات ولو 


لساعات غحدودة. 
٤‏ الاق 


لضان سلامة البيانات الإحصائية والمعلومات الأمنية الملصاحبة 
لعمليات نظام العدالة ا لجنائيةء ينبغي أن تكون لمركز معلومات نظام العدالة 
ا لجنائية مبان بمواصفات خاصة داخل وزارة الداخلية. كا أنه من الضروري 
أن يكون لأقسام وأفرع المركز الوطني بالولايات والمحافظات مقار خاصة. 
وجب أن تكون المباني مزودة بالبنيات التحتية للاتصالات والمستودعات 
الأمنية لتخزين البيانات والبيانات الاحتياطية والنظم البديلة» التي تستخدم 
في حالات تطوير الإإحصاءات والمعلومات الأمنية ليس عملا جديداء فقد 
بدأت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية منذ أكثر من ثلاثة عقود. إلا أن 
تطور المشكلات الأمنية ومتغيرات الجريمة وتقدم تقنيات الرصد والتحليل 
جعل الجهود لا تنتهى إلى غاية محددة. بل ظلت الجهود تعزز بكل جديد في 
جال المعلومات والاتصالات غا جعل التدريب وإعداد تدريب العاملين فى 
هذا المجال يأخذ كثبرا من الوقت والمال ما أثر على الآداء في كثر من دول 
العام . وفي| يلي نورد بعض التجارب والتطبيقات في الدول المتقدمة للاقتداء 
با والبناء عليها. 
١-الأمم‏ المتحدة 

في منتصف الثانينيات» وعملا بتوجيهات الجحمعية العامة للأمم 
المتحدة» قام قسم الإحصاءات بالأمم المتحدة بنشر دليل لتطوير إحصاءات 
نظام العدالة الجنائية. تضمن الدليل إطارا عاما دف إلى تطوير نظام 
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للإحصاءات الجنائية. ثم اتبع ذلك الدليل بنشر دليل لحوسبة نظام 
الإإحصاءات ومعلومات العدالة الجنائية لمساعدة الدول الأعضاء ولدفعها 
إلى تطوير نظم العدالة الجنائية واستخدام التقنيات في جال معلومات العدالة 
ا لجنائية". وني الفترة التى تلت الثانينيات طرأآت تطورات متسارعة في جال 
الا رمات ر يا عو ت عا راك و رات ارات 
ومعلومات العدالة الجنائية. وقد نتج عن ذلك رؤى تعرف بالوسائل مقابل 
الاحتياجات 4ءع1 Means versus‏ و نظرية إنجاز الكثير بأقل تكلفة Doing‏ 
5ئ with‏ oreص.‏ ویعکس بروز هذه المفاهيم مدی تضخم العمل في جال 
الإإحصاءات والمعلومات الأمنية بفضل تطور الحريمة والمشكلات الأمنية 
وتعقيدات نمط الحياة ونمو المجتمعات والانفتاح. كل ذلك اقتضى إعادة 
النظر في نظم ورصد وتحليل الإإحصاءات والمعلومات الآمنية على كافة 
المستويات المحلية والدولية» ما دفع الأمم المتحدة إلى استحداث دليل جديد 
ما زال في طور الاعتاد» إلا أنه من الممكن الاستفادة منه في تطوير خحطط 
وبرامج الإحصاءات ومعلومات العدالة الجنائية الوطنية". 


(1) Manual for the Development of Criminal Justic Statistics, Studies, 
Studies in Methods, Series F, No. 43, United Nations publication, 
Sales No. E.S6XVII.6, United Nations, New York,1986. 

(2) Guideto Computerization of Information Systems in Criminal Justice, 
Studies in Methods, Series F, No.58, United Nation publication, 
Sales No. E.92.XVII.6, United Nations, New York,1992. 

(3) Manual for a System of Criminal Justice Statistics, (Draft,2004) 
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وتقوم الأمم المتحدة برصد وتجميع الجرائم المسجلة في الدول الأعضاء 
لتصدرها في تقارير سنوية. وتتبع الأمم المتحدة في نشاطها هذا على الآتي: 
١-مسوحات‏ الأمم المتحدة لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة 
الجنائية 
۲-المسوحات الدولية لضحاıيا‏ |Èۈۍۈريnة International Crime Victim‏ 
Surveys‏ 
إلا أن عدم تعاون الدول الأعضاء مع المنظمة واختلاف الإمكانات 
۲ المملكة المغحدة 
في بريطانيا وويلز توجد ثلاث جهات حكومية معنية بإدارة نظام 
العدالة الجنائية وهى» وزارة الداخلية ع٥0۴ 0e‏ 1, النائب العام Crown‏ 
Prosecutor‏ و رتاسة عا کم llعدJd .Lord Chancellors Department‏ 
ولأهمية المعلومات والإحصاءات في إدارة نظام العدالة الجنائية ورسم 
السياسات. يلعب معهد البحوث وll>صlءlٽ Research and Statistics‏ 
Department‏ التابع لوزارة الداخلية ورا وریا هذا الشان. یتکون معهد 
الاقتصاديين» متخصصين في الحاسب الآلي» جامعى بيانات وإداريين 
يشكلون العمود الفقري لعمل وزارة الداخلية ونظام العدالة الجنائية في 
بريطانيا و ويلز. يوجد هذا المعهد في المبنى الرئيسي لوزارة الداخلية ما 
پکسبه ربع ممیزات هی : 
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١ا‏ لحصول على فرصة التعرف على كيفية بناء السياسات الداخلية 
وخاصة في جال الشرطة والآمن والعدالة الجنائية» واقتراح 
تعديلا ا والتعليق على آراء الوزراء ني ضوء مالدى المعهد من 
معلومات وإحصاءات ونتائج البحوث العلمية. 

۲-التأثير على الهيكلة الفنية لقواعد البيانات الخاصة بالوزارة بالتطوير 
والدعم. 

۳ قيادة وضع معايير للتعارف الإحصائية والمعلوماتية وهيكلة 
الاتصالات الفنية ونظم تبادل المعلومات داخل النظام وبين ختلف 
الأجهزة ذات العلاقة. 

کر اة اعصاة ما م اة مرج فاون الامضاات 
الحكومية يتمتع المعهد بالاستفادة من جميع خدمات إحصاءات 
الدولة المتداخلة ntegrated Statistics‏ )| تستخدم أكثر التقنيات 
التي توفرها سلطات الإإحصاءات الحكومية من برامج وأجهزة 
ومهارات بحثية. 

بثطل ب ليل السیاسات Po1icy analysis‏ واقتراح الحلول وطرح 

المعا لجات توفر بيانات ومعلومات سليمة ومعتمدة» وتأتي تلك المعلومات 
والبيانات إلى المعهد مباشرة من مصادرها الأولية وهي: 

١‏ قواعد البيانات الإحصائية. 

Ê‏ المتروغات البحة. 

۳ تطوير البرامج. 

ومن آهم العناصر المكونة لإإحصاءات نظام العدالة الجنائية في بريطانيا 

وويلز» والمؤثرة على تحليل السياسات الأمنية ما يلي: 
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أ قياس الحريمة. 
ب- قياس حجم عمل الشرطة. 
د-الآحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية. 
ه- حجم أعال المؤسسات العقابية. 
و حجم أعمال المنشآت الإصلاحية والتأهيلية. 
ز-موقف ال مفر ج عنهم بالعفو 01eإة۲.‏ 
تتمتع بريطانيا وويلز بنظام شر طي تلط »يجمع بين المركزية والاإقليمية 
قوامه ما یلی: 
القر اننال دة 
1 مركزية معاير الاختيار والتدريب 
۳ مركزية إدارة الأموال الملخصصة للشرطة 
٤‏ -مركزية معايير استخدامات الجاسب الآلي وبرامجهافي جال الشرطة 
و إحصاءات العدالة ا لمجنائيةء مما يؤدي إلى سرعة تبادل المعلومات 
وخفض التكلفة. 
وتضطلع الشرطة وأجهزة العدالة الجنائية المحلية بالمهام الأخرى 
(بخلاف ما دك أعلاه) وى ملزمة قائر نا زوك وزارة الداحلة بقدر ده 
من المعلومات مثل تفاصيل جرائم القتل والأشخاص الموقوفين» السجناء 
المفرج عنهم شرطيا والموضوعين تحت المراقبة. ولاترى وزارة الداخلية 
ضرورة تكبير حجم الإ حصاءات المركزية بتفاصيل حوالي )١ , ٥(‏ ملايين 
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جريمة ترتكب سنوي أو (۷) ملايين خالفة تسجل سنوياً في بريطانيا وويلز. 
لذاتكتفي الوزارة في مثل هذه الحالات بالحصول على ملخص للتقارير مع 
ضمان توفر البيانات المفصلة في أجهزة حاسوب موحدة المعايير والبرامج 
بحيث يمكن الاستفادة منها عند الحاجة. 

تنمو الإإحصاءات والمعلومات المركزية المعدة في قواعد بيانات وزارة 
الداخلية الريطانية تدريجياً ويتم تغذيتها بالتحليل ونتائج البحوث المركزيةه 
ومن ثم ربطها بالشبكات الخاصة للوحدات الإقليمية والمحلية لفائدة صناع 
رئيس قسم الإ حصاءات التابع لمعهد بحوث وزارة الداخلية البريطانية 
أن ا لحصول على الإحصاءات والبيانات من مصادرها المحلية له إجابيات 
وسلبیات ومن الإمجابيات ما 0 

-انخفاض التكلفة. 

حعها ني أوقات خحددة وملائمة. 

وحدة المعايير والتعاريف والبرامج والنظم المعلوماتية. 

- جو دة البيانات المقترنة بمتطلبات العمليات والقانون. 

ک| ها سلبیات ھی : 

-يتم إدخال البيانات بواسطة أشخاص غير متخصصن في الإحصاءات 

ما يؤثر على جودتها". 

سیاسات الأمن ني إنجلترا وویلز ۱۹۹۹ م. 
(۲) هذه مشكلة حقيقية تعاني منها معظم دول العام الثالث. ويلاحظ هذا الضعف 

بوضوح في السودان حيث يقوم ضباط الصف والجنود برصد أرقام إحصاءات 

الجرائم وتصنيفها وفقا لمعرفتهم المحدودة. 
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-تميل قواعد البيانات المحلية إلى عرض الإنجازات ومؤشرات الأداء ما 
- تحليل الإحصاءات لا يأخذ الأولوية لدى السلطات المحلية التي تهتم 
بالعمليات. 
-احتمال حدوث تغبرات في التعاريف. 
قياس حجم الجريمة 
من أكثر المسائل التي تشغل وزارة الداخلية البريطانية مسألة تعريف 
الجريمة واعتماد وسيلة لقياسهاء ومن أهم الوسائل المعمول با الآن: 
١-تقدیرات‏ حجم التضرر الذي يشكو منه المواطنون ۷1۳١17410١‏ 
.Survey‏ 
۲-إحصاءات الجرائم المسجلة لدى الشرطة وغيرها من أجهزة تنفيذ 
القانون. 
۳-تنفذ الدراسIت‏ lاz—dة ù British Crime Survey‏ )** €0 1( 
من الأسر كل عامين وتتضمن البيانات التي يتم جمعها من خلال 
الااستيانات مايلي : 
أ-الجرائم التي وقعت ضدهم أو علموا بوقوعها. 
ب _الخوف من الجريمة. 
ج-الجرائم التي بلغت للشرطة. 
د إجراءات مكافحة الريمة الساقدة. 
ه-مدى الرضاعن خدمات الشرطة. 
و-الخوف من البيئة المحلية. 
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ضحايا) 

وتعتبر نتائج هذه الدراسات بعد اعتادها وتخزينهافي قواعد بيانات 
British Crime Survey Database‏ ط1 ملكاعاماًيمکن الاستفادة منها 
کا تستفيد منها جمعيات النفع العام. ومن أهم قواعد البيانات المتوفرة لدى 
وزارة الداخلية الريطانية 
أً- قواعد بيانات الشر طة 

مع وجود إحصاءات عن طريق الدراسات المسحية تقوم وزارة 
في قاعدة بيانات موحدة» إذ ترسل إحصاءات شهرية للجرائم المسجلة في 
وحدات الشرطة المختلفة إلى وزارة الداخلية مع بيان ال مكتشفة منها و وسائل 
اكتشافها. ورغم أن إحصاءات الشرطة لا تتضمن جيع الجرائم المرتكبة إلا 
آنها تعكس حجم عمل الشرطة في بريطانيا وويلز. 

-إحاطة الوزراء والبرلان علا بموقف الجرائم. 

- مراقبة وتقييم أداء أجهزة الشرطة المحلية. 

-دعم طلبات الوزارة المادية والبشرية. 

- تقييم التدابير الوقائية والسياسية داخل المدن. 


V٤ 


ب - قاعدة بيانات النيابة العامة 

قبل عام ٩۱۹۹م‏ كانت إحصاءات النائب العام ترصد يدوياً وقد 
شرع في تطوير قاعدة بيانات مركزية للنيابة العامة ابتداء من عام ۱۹۹۷ م» 
وتستخدم هله الإإحصاءات لمتابعة أداء النيابة وكذلك الشرطة کا تستخدم 
فى ترشيد أداء أجهزة العدالة الحنائية خاصة المؤسسات العقابية 
ج قواعد بیانات المحاكم الحنائية 

تقوم المحاكم الجنائية sاا ٣٥u‏ سه۲ بتوفير قاعدة بيانات مر كزية 
بالآحكام التي تصدرهاالمحاكم في ختلف مراحلها مصنفة بالعقوبات 
الصادرة وبيانات عن المحكومين والجرائم وفقا للتوزيع الجغرافي. وتحفظ 
هذه البيانات على برنامج (أوراكل في بيئة يونكس). وتستخدم إحصاءات 
المحاكم في مراجعة القوانين والسياسات العقابية وتقييم فاعلية التدابير 
الوقائية. 
ڈ قاعدة بيانات ال مفرج عنهم تحت شرط المراقبة 

تقوم الوحدات المحلية بإرسال إحصاءات دورية إلى قاعدة البيانات 
المركزية التي يجري تطويرها في قاعدة بيانات (أوراكل ني بيئة يونكس). 
ه- فاعدة بيانات السحون 

في عام ١ءء‏ تم إدخال نظام جديد لخدمة السجون بقاعدة بيانات 
DMS‏ تعمل في بيئة 1٤1‏ تحتوي على إحصاءات نزلاء السجون وحركة 
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تحديد الاحتياجات المستقبلية. 

- أغراض الإدارة الصحية» التفتيش وتوحيد معايبر المعاملة. 

- تقييم اتجاهات العدالة الجنائية وأثر ازدحام السجون. 

-دراسة أسباب ارتفاع عدد نزلاء السجون من كل فئة. 

دف اج الساسات الفا 
۳-اليابان 

تعتبر الإحصاءات ركنا من أركان الثقافة اليابانية قبل أن تكون عنصراً 
من عناصر البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي. لذا أنشأت الدولة 
إدارة متخصصة للإحصاءات ا2ء 8u‏ sءنائناهاS‏ ضمن وزارة الإإدارة 
العامة والشؤون |لدlخqlة Ministry of Public Management and Home‏ 
وترصد هذه الاإأدارة إحصاءات دقيقة ومفصلة عن كل شىء في 
اليابان وتصدر منها كتيباً شهرياً وآخر سنوياً. وبجتوي هذا الكتيب على: 

١-إحصاءات‏ الأرض والمناخ 

۲-السكان» معدل النموء الإنجاب» الوفيات» الزواج والطلاق... الخ 

۳-الاقتصاد والتجارة 

٤‏ _النقد 

ه_الزراعة والغابات والثروة السمكية 

- الصناعة والبناء 


۷_الطاقة 
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۸-العلوم والثقافة. 

۹ القل: 

1۰ التجارة الخارجية. 

۷ السا 

١‏ -الدخل الفردي والمنصرفات والأسعار. 

۳ جودة الحياة» سكن» حوادث» جرائم والتخلص من النفايات. 

٤‏ -التعليم والثقافة. 

١‏ -مؤشرات الاقتصاد العا مى والأمن العالمى. 

وتساعد هذه الإإحصاءات أجهزة الشرطة والأمن على تحليل إحصاءاتها 
وتقييم المعلومات الأمنية ا للخاصة» الداخلية منها والخارجية. أما الإحصاءات 
والمعلومات المتصلة بالشرطة ونظام العدالة ا لجنائية والتي تجد ملخصاً ها في 
الكتاب السنوي للإحصاءات. إلا أن هنالك جهتين تقومان بإعداد تلك 
الإإحصاءات بتقصيلاتما وهي : 

أ مركز بحوث الشرطة القومية اليابانية. 

ب _ معهد البحوث الحنائية التابع لوزارة العدل. 

جوک العو مات اطارجة. 

تقوم الشرطة القومية اليابانية بتلقي البلاغات الجنائية وحوادث المرور 
والجحوادث غر الجنائية وغبرها من المشكلات الأمنية مباشرة من مراكز 
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يربط بين مراكز الشرطة وغرف التحكم والعمليات التابعة للمحافظات 
٤۷(‏ محافظة) وغرفة العمليات المركزية بالشرطة القومية اليابانية. وتقوم 
وكالة الشرطة القومية اليابانية إءمءع۸ ءءiام۴‏ 1ة”i0)ةN‏ بإعداد مجموعة 
إحصاءات شهرية وأخرى سنوية تعرف ب ۲ءم2م ٥اطw‏ مءءiاه۴.‏ ويتضمن 
الكتاب الشهري للجرائم أرقام مفصلة لأنماط الجرائم المختلفة وتحليلاً 
للعوامل المساعدة على ارتفاعها أو انخفاضهاء كا يتضمن مقارنة بموقف 
الجرائم في الدول المتقدمة. 

ولا تقتصر الإحصاءات على جرد أرقام صاء بل تمد إلى نقل صورة 
متكاملة عن الجرائم الخطيرة وأبعادها وتفاصيلها كا يعنى بمجالات 
انحراف الأحداث والإإجراءات الوقائية والتدابر التى اتخذت لمواجهة 
الظواهر اللإإجرامية الطارئة. مقروءة مع مشكلات الحياة | 

وتكمل إحصاءات الشرطة القومية اليابانية إحصاءات سنوية يعدها 
مركز بحوث وزارة العدل وتغطي هذه الإإحصاءات الأرقام المتصلة بأعال 
النيابة والمحاكم الجنائية والمؤسسات العقابية والإإصلاحية وتحتفظ الشرطة 
القومية اليابانية بقاعدة بيانات مركزية للجرائم والحوادث» وقاعدة بيانات 
مركزية للمعلو مات احنlائيıة |i .Electronical Criminal Information‏ 
تحتفظ وزارة العدل بقاعدة بيانات الجرائم عبر النيابة والمحاكم الجنائة 
والمؤّسسات العقابية. 
٤‏ -الولايات المتحدة الأمريكية 

في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ۴8[1» 
برصد إحصاءات الجرائم وإعدادها في شكل يعرف بال [nex Crime‏ وهي 
إحصاءات عامة ومصنفة تصنيفاً دقيقاً. ثم يأتي دور معهد بحوث العدالة 
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ا لجنائية التابع لوزارة العدل ليقوم بدراسة الإحصاءات وتحليلها وصولاً إلى 

ولا يقتصر اهتمام المعهد القومي لبحوث العدالة الجنائية على أرقام 
الجرائم المسجلة بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي بل تعول كثيرأ في 
تحليلها لظاهرة الجريمة على أربعة مصادر أخرى هي: 

Victimization Surveys ةnıرۍ>ۈ|‎ lılض -مسوحات‎ | 

Self report sUrVeys ةıتlذl| مسو حات التقاریر‎ ۲ 

Population Censuses and Surveys ùwll تاءlصz|‎ -_۳ 

Other potential sources ¢ مصادر اک‎ ٤ 

ولا يختلف الأمر كثيرآني كندا وأسترالياعن ماهو معمول به في الولايات 
المتحدة الأمريكية» غبر أنه» وبجانب مراكز البحوث التابعة للشر طة ودورها 
ني رصد إحصاءات الجرائم وتحليلهاء هنالك مركزان لأبحاث علم الإجرام 
ف Canadian Center for Criminological Research Ii ja JS‏ 
eT‏ الا Australian Institute of Criminology‏ يض طلعان بدور علمی 
بارز في بحوث ودراسات الحريمة والانحراف ما يوفر قدرا وافراً من نتائج 
البحوث التى تساعد الجهات الشرطية في اتخاذ القرارات الأمنية. 

على المستوى الإأقليمى سعت النظمة العربية للدفاع الاجتاعی (في 
الشبعتات) ومن ثم مجلس وزراء الداخلية إلى إعداد إحصاءات جنائية 
موحدة للدول العربية إلا أن ا لجهود لم تكلل بالنجاح المنشود لاختلاف في 
ذلك من المعوقات المعروفة. 
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الآن» ورغم ما تحقق من تقدم في جال حوسبة نظم إحصاءات الجريمة 
في بعض الدول العربية» ما زالت اللإحصاءات العربية تعاني من فقر في 
البيانات وعدم كفاءة في التحليل وضبابية في المخرجات بسبب السرية 
املضروبة على بيانات الجرائم ومعلومات نظم العدالة الجنائية. كا أن عدم 
النمو تجعل إحصاءات الجرائم غير مؤهلة للتحليل والتقييم. 
التنبؤات الأآمنية 

إن التقدم الذي طرأ على أعمال الشرطة وخدماتها بفضل تطور نظم 
المعلومات والاتصالات جعل من الممكن استخدم التنبو في هذا المجال. في 
ستة أببحاث حول التنبو ات الأمنية نشر تا المجلة الدولية للتنبرٌ 21٣2):0٣۲ع)١1‏ 
Journal of Forecasting‏ عام ۳ م» وضع التنبو في مجال الشرطة في 
شكله العلمى الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات الأمنية. 

إلا آن حداثة انتشار استخدام التنبۇ في الميادين الأمنية م تقف آمام 
ارتفاع عدد المستفيدين من نتائجه. وقد أصبحت تقارير التنبؤ السنوية التي 
یصدرها ال ۴81 مرجعاً يعتمد عليه المستثمرون ورجال الأعال ني تخطيط 
أعاهم» خاصة في تحديد المناطق الصناعية والمراكز التجارية داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية وخارجها. وتنقسم التنبؤات الأمنية إلى : 

crime Forecastig ةnıرۍۈk|l -تنبڙ|ات‎ | 

۲ تنبوات الأمن والاستقرار 224-yاSecuri Driven‏ والتنبۇات 

الامة إما أن تكون قصبرة الأجل Term Crime_Short‏ 


(1) Gorr, W.I., and Harries, R., Introduction to Crime Forecasting, 
London. John Wiley & Sons, 2000 


۸* 


resting‏ أو طويلة الأجلء أو جامعة بين هذين النوعين» في 
شرف بال دة القيم .Multivariate Crime Forecasting‏ 
ومن الأمثلة والتجارب الناجحة للتنبؤات الأمنية نشبر إلى ما يلى: 
and predicting property crime in U.K, 1999‏ وذلك 
لثلاثة أعوام قادمة. 
ج-نموذج (غور) للتنبؤ بالجريمة على المدى القريب (قبل شهر) 
ه-نموذج (كوجين) للتنب بأنماط ال جرائم وفقاً لأوقات ارتكابها 
لسنة ٠ ٠‏ م 
والتنبؤات الآمنية هى تقديرات كمية لكافة الخغخرات الاجداعية 
المتكاملة والمتداخلة المعتمدة على منهجية الأساليب النظامية وغبر النظامية. 
التقديرات الكمية وقراءتا بدقة» ومن تلك المتخرات مايل: 
١‏ حجم السكان. 
۲-توزيع السكان. 


(1) Harries, R. Modelling and Predicting Recorded Property Crime in 
England and Wales,. 1999 


۸۱ 


۳-الدخل القومي. 
٤‏ - الظروف الاجتماعية الخارجية. 
ه _ الظروف الاجتاعية الداخلية. 
"نتوی التعليمي. 
۷-البطالة. 
۸-معدلات الجرائم. 
۹ معدلات الانحراف بين الأحداث. 
١٠-كفاءة‏ أجهزة نظام العدالة الجنائية: 
أ الشرطة. 
ب _ النيابة العامة. 
ج القضاء. 
د المؤّسسات العقابية والإصلاحية. 
١-دور‏ الشرطة المجتمعية. 
۲ - الرفاهية العامة. 
وتعتبر كافة هذه المتغيرات اللازمة للتنبؤات الأمنية هي من أهداف 
المشروع الإحصائي والمعلوماتي المقترح. 


AY 


سه المسوح الميدانية 


سه اللقاءات العلمية 


س الاستشارات الفكرية 


سه البحوث العلمية 


رسم بین آساليب التنبؤ ونماذجه 


اللصدر : تم تطوير هذا التصنيف من تصنيفات أساليب التنبؤ الاقتصادي للمعهد 
العربي للتخطيط 


AY 


A٤ 


الفصل الثالكث 
إعداد وتحليل إحصاءات نظام العدالة الحنائية 


۸٦1 


. إعداد وتحليل إحصاءات نظام العدالة الجنائية 


۳ جع إحصاءات العدالة الجنائية 


تعتمد طريقة جمع بيانات نظام العدالة اللجنائية ومعالحتها على دراسة 
الاحتياجات وخاصة احتياجات المنتفعين من تلك البيانات» مع مراعاة 
المتطلبات والقيود الاجتماعية والثقافية والمارسات الاجتاعية وشكل 
وأهداف نظام العدالة ا مجنائية في الدولة. ومن القيود المحددة لكيفية جمع 
البيانات الإإحصائية التي ينبغي مراعاتها بصفة دائمة» الموارد المالية والتنظيم 
الإداري والتقنيات المستحدثة من نظم المعلومات والاتصالات. 


NERA EE 


من الضروري وضع آولويات واضحة للاحتياجات في جال البيانات 
الإحصائية وحجمهاوتفاصيلهافي ضوء الموارد ال مالية المتوفرة» لتطوير 
عمليات جمع الإحصاءات. ويسري ذلك على أساليب جع البيانات الأكثر 
فائدة. كا آنه من المؤكد أن الموارد المالية هي التي تتحكم في مدى توفر 
ا لخبرات ومدى توفر وكفاءة التقنيات الحديثة واستمراريتها. إذ أن أي تراجع 
أو عطل في التقنيات المستخدمة يؤدي في الحال إلى إسقاط الأرقام اليومية في 
أي موقع أو مصدر من مصادر إنتاج البيانات الإإحصائية المنتشرة على طول 
البلاد وعرضها. لذا يجب وضع تكاليف عمليات إحصاءات نظام العدالة 
ا لجنائية موضع اعتبار عند تقييم وتحليل حسابات الربح والخسارة التي تتم 
من خلال دراسات جدوى وإجراء الاختبارات المسبقة وتنفيذ الدراسات 
النموذجية التي تختبر فيها معطيات النظام الإإحصائي. 


AV 


٠ ۳‏ التنظيم الإداري 

تختلف إجراءات وعمليات جع البيانات الإحصائية من دولة لأخرى »› 
باختلاف نظم العدالة ا لجنائية وأساليب إدارة أجهزتها بين المستوى المحلي 
والمستوى الا تحادي أو بين النظم المركزية والنظم اللامركزية. ويترتب 
على ذلك وضع السياسات العامة وإجراءات العمل وتصميم البرامج 
والاستارات وتحديد الآليات اللازمة لمقارنة البيانات. ويتصل بمسألة 
التنظيم الإداري مسألة كيفية تنظيم تدفق البيانات داخل النظام الإحصائي. 

يرى بعض الخبراء أن تدفق البيانات في نظام رسي أو نظام أفقي» 
بجانب الفصل بين أجهزة نظام العدالة الجنائية وتوزيعها على أكثر من وزارة 
يفقد النظام الإإحصائي الوطني الفاعلية والكفاءة بسبب اختلاف المناهج 
والخبرات والموارد المالية من وزارة لآخرى. ولكن بعد تطور النظم الحديثة 
لتقنية المعلومات والاتصالات ) يعدهنالك خوف من هذه المغارقات 
الإدارية. لقد أصبح من الممكن بناء قاعدة بيانات مركزية ترتبط بشبكة 
واسعة تغطي كافة مصادر ومواقع إنتاج إحصاءات نظام العدالة الجنائية 
من جهة وكافة المستفيدين من جهة أخرى» بصرف النظر عن الانتاءات 
الإقليمية أو التنظيمية. فالأولوية هنا لبناء النظام الإحصائي المطلوب على 
المستوى المركزي وتوف اترات والتقنيات. 
٣. ۱. ۳‏ الاعتارات التقنية 

الاعثبارات النقنية تأخذ ثلاث صور متداخاة: 
الصورة الأولى:الإإجراءات المتخذة لرصد البيانات الخام في مصادرها 

الأولية. والناذج والاستمارات وإجراءات التسجيل المتخذة على 
مستوى القاعدة. 


A۸ 


الصورة الثانية: إجراءات التنسيق بين أجهزة نظام العدالة الجنائية المختلفة. 
فإذا كانت البيانات الأولية ترصد لدى الشرطة ومكاتبها المختلفة 
فإن إحالة القضاياالحنائية والحوادث إلى جهات النيابة العامة 

الصورة الثالثة: عمليات رصد البيانات الإحصائية وتصنيفها تتم عادة يدويًا 
أو آلا إلا أن هخالك تفاوتا بين العمليات اليدوية والعمليات الاألة 
بمقدار التفاوت في الخبرات اليدوية ومدى وفرة التقنيات الالية. 

إذاًما هي الطريقة الى لحمع بيانات نظام العدالة الجنائية بكامل 
عناصرها التي سبق أن آشرنا إليهاء كيف يتم رصدها ونقلها عبر قنوات آمنة 

وکیف یتم تخزینها والاستفادة منها؟. 

جب مراعاة أن البيانات التى ترصدها الشرطة مؤهلة للإجابة على 

التسارلات التالة: 

١‏ كم عدد الجرائم التي ارتكبت حسب التصنيف؟ 
۲-آين ارتكبت تلك الجرائم حسب النوع. 

۳ تی ارتکبت الجرائم حسب التوع؛ ليلا ارًا؟ 
٤‏ كيف ارتكبت تلك الجرائم؟ 

هما هى الوسائل المستعملة في تنفيذ الحريمة؟ 


٦‏ ما حجم الضرر الناجم عن الجريمة؟ 


۸۹ 


۷-ما هي الأشياء المتأثرة بالجريمة؟ 

۸-مَنْ هم الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم حسب الجنس» العمر؟ 
۹-كم عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم حسب الجنس والعمر؟ 
١-كم‏ عدد الذين تمت إحالتهم للنيابة من بين المقبوض عليهم حسب 


الجنس والعمر؟ 

١-كم‏ عدد الذين تمت إحالتهم من النيابة إلى المحاكم حسب الجنس 
والعمر. 
الجنس والعمر؟ 

۳-ما نسبة الذين تم الإفراج عنهم في مرحلة إجراءات النيابة حسب 
الجنس والعمر؟ 

٤‏ كم عدد الأشخاص الذين تت إدانتهم مام المحاكم حسب الجنس 
والعمر؟ 

٠‏ -كم عدد الآشخاص الذين تمت تبرئتهم بسبب عدم كفاية الأدلة 


ك غا ااا ا س ای وال 

۷ ما حجم الضرر الذي لحق بكل ضحية حسب الجنس والعمر؟ 
۸ ما علاقة الضحايا بالحناة؟ 

۹ -ما هي الخلفية الاجتاعية للجناة؟ 

١-ما‏ هي الخلفية الاقتصادية للجناة؟ 


۹٩ ۰ 


١-ما‏ هى الخلفية الاجتاعية للضحايا؟ 

١۲-ما‏ هى الخلفية الاقتصادية للضحايا؟ 

۳ كم عدد النساء الجناة وما نسبته إلى الإجالي؟ 

۴ كم عدد النساء الضحايا وما نسبته إلى الإجالي؟ 

٥-كم‏ عدد الأحداث الحناة وما نسبته إلى الإجالي؟ 
١-كم‏ عدد الآحداث الضحايا وما نسبته إلى الإجالي؟ 
۷- کم عدد معتادي الإ جرام العائدين للجريمة؟ 

۸- كم عدد العائدين للجريمة؟ 

۹- كم عدد العائدين للتضرر من الجريمة؟ 

١-كم‏ عدد المعتادين على التضرر من الحريمة؟ 

-١‏ كم عدد الأيام التي احتجز فيها المتهمون رهن التحقيق؟ 
۲-كم عدد الأيام التي احتجز فيها المتهمون رهن المحاكمة؟ 
۳-ماهي عقوبات السجن الموقعة» مصنفة حسب الجنس والعمر 


والمدد الزمنية؟ 

ا هی عقرات ايس ف الاأصااهات والصحات د 
eT‏ 

6 اا ی ا ی را 

١۴م‏ احج القصايا السجلة خد جهولن؟ 

۷-ما حجم القضايا المكتشفة بالنسبة للإجالي حسب النوع؟ 


۹۱ 


۸-كم عدد العاملين في الشرطة حسب الرتب» العمر وال جنس 
والمستوى التعليمي؟ 

۹-كم عدد العاملين في النيابة حسب الرتب والعمر والجنس؟ 

١‏ كم عدد العاملين في المؤسسات العقابية حسب الرتب والعمر 
وا لجنس والمستوى التعليمي؟ 

١‏ كم عدد القضاة حسب الدرجة والعمر والجنس؟ 

۲ كم عدد مراكز ونقاط الشرطة حسب القوة والموقع. 

۳ كم عدد المحاكم الجنائية؟ 

٤‏ كم عدد السجون حسب السعة والنوع؟ 

٥‏ كم تبلغ نفقات آجهزة العدالة الجنائية في العام؟ 

-ماهي أسباب الجريمة ودوافعها لكل جان» حسب الجنس والعمر 
والحالة الاجتاعية والاقتصادية؟ 

۷ كم عدد المجرمين المودعين في السجون حسب النوع» العمر 
والخس؟ 

۸ -ما هي البرامج والخطط الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء؟ 

٩۹‏ -ماهي عائدات عقوبات السجن من تأهيل وإصلاح وتذويب 
وإنتاج.؟ 


١‏ ما هى البدائل المتوفرة لعقوبات السجن؟ 


۹۲ 


٠.۳‏ إجراءات مع البيانات 


في الغالب من الإحصائيين. فالعاملون في مكاتب البلاغات بأقسام ونقاط 
الشرطة وكتبة المحاكم الحنائية والنيابة وضباط السجلات في السجون 
والمنشآت الإصلاحية يشاركون بدور فاعل في جمع البيانات الإحصائية 
كجزء روتيني من وظائفهم» وتتنوع التزامات هؤلاء الموظفين وتتفاوت 
مهاراتهم. وينبغي إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة من الموظفين الميدانيين الذين 
يؤثرون كثيرًا على إنتاج البيانات الخامة. وهؤلاء الموظفون في الغالب» هم 
الذين يقومون بالتسجيل الأولي للجرائم وتفاصيلهاء كا يقومون بتحديد 
الوصف القانوني لمختلف آنماط الجحرائم» وهم قبول ما يختارون من بلاغات» 
وهم رصد ما يختارون من جرائم تتخذ فيها إجراءات العدالة الجنائية. 

لاشك أن هنالك حاجة لوضع قواعد عامة وموجهات لترشيد وتوحيد 
أداء فئة الموظفين الميدانيين من حيث: 

١-قبول‏ البلاغات الحنائية. 

۲-قبول تسجيل البيانات المتصلة بالجرائم أو المجرمين والضحايا. 

٣ک‏ عملیات العد وتوقيته. 

٤‏ - تنميط وتصنيف الجرائم» وفقا للقانون. 

٥‏ -متابعة الإإجراءات الجنائية بالنسبة لكل بلاغ وتصحيح السجلات 

وتكملتها. 
٦‏ -الحرص على رصد كافة الجرائم دون النظر إلى مدى خطورتما. 


۹۳ 


إن نظام تلقي البلاغات الجنائية السائد الآن وطرق التسجيل اليدوي ف 
دفاتر الآحوال ثم استمارة البلاغ الأول (أرانيك رقم )٠١ ٠١‏ وقيد ملخص 
سلامة الإجراءات أو دقة البيانات الإحصائية. 

إن النقلة الحديثة التي طرآت على إجراءات تلقي بلاغات الجرائم 
والحوادث باستخدام ا لحاسب الآلي وتسجيل البلاغات مباشرة في قواعد 
البيانات المعتمدة تجنبنا الكثر من التعقيدات كا توفر الجهد وتكفل سلامة 
العمليات الإحصائية وتوحيدها. ومن خلال شبكات الحاسب الآلي التي 
تربط بين مصادر البيانات الإحصائية الأولى مع المركز القومي لإحصاءات 
نظام العدالة الجنائية تتحقق المتابعة والتصحيح والتدقيق على العمليات 
القانونية والحسابية من المختصين على المستوى المركزي والولائي أو المحلي. 

يتم رصد البيانات الإ حصائية على مستوى مراكز ونقاط الشرطة 
بمو جب نمافج واست ارات حددة يمكن حصرها ف الناذج التالية: 

-استمارة البلاغات الجنائية الأولية (استهارة رقم )١(‏ ملحق). 

- استمارة جمع إحصاءات الجرائم المبلغة (استارة رقم (۲) ملحق). 

-استمأرة جمع إحصاءات اللحاكم الحنائرة (استمارة رقم )۳( ملحو )(. 

-استارة جمع إحصاءات الو سسة العقابية (استرارة رقم )٤(‏ ملحق). 


۹٤ 


ملخص البيانات المطلوبة من نظام إحصاءات نظام العدالة ا جنائية 


: تصنيف البيانات المرصودة العدد | النسبة المئوية 
١‏ _الجرائم المبلغ عنها: 

٠ه‏ في) يتعلق بالدولة. 

٠‏ في يتعلق بأكبر المدن. 

° في| يتعلق بمجموعات محددة من الجرائم. 
۲ | الأشخاص المقبوض عليهم: 

۰ ذکور: 

ا 

أحداث. 


فئات عمرية حددة أخرى. 


E 
أحداث.‎ 
فئات عمرية حددة أخرى.‎ 
افا ا‎ 
ذکور:‎ 
IW 
أحداث.‎ - 
فئات عمرية حددة أخرى.‎ - 
إناث:‎ ٠ 
بالغون.‎ - 
أحداث.‎ - 


- فئات عمرية حددة أخرى. 


0 


م تصنيف البيانات المرصودة العدد | النسبة المئوية 
ه مدانولن: 
. اللجموع. 
- في| يتعلق بأكبر المدن. 
- فيا يتعلق بمجموعات حددة من الحرائم. 
۰ ذکور: 
بالغون. 
- أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
بالغون. 
- أحداث. 
فئات عمرية حددة أخرى. 
٤‏ | عقوبات بغير الحبس: 
. الجموع: 
۰ ذکور: 
بالغون. 
أحداٿث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
بالغون. 
أحداٿث. 


- فئات عمرية حددة أخرى. 


۹٦ 


م تصنيف البيانات المرصودة العدد | النسبة المخوية 
٥‏ عقوبات بالحبس: 
« الجموع: 
ذکور: 
- بالغون. 
_ أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
- بالغون. 
_ أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٦‏ في انتظار المحاكمة من العام المنصرم: 
ذکور: 
- بالغون. 
أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
- بالغون. 
أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
۷ أي انتظار المحاكمة من أعوام سابقة: 
۰ ذکور: 


۹۷ 


- بالغون. 
أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
بالغون. 
_ أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
۸ | أحداث عحتجزون: 


۰ الجموع: 


ا 


إا 


۹ أحداث مدانون/ صدرت بحقهم أحكام: 


الملجموع: 
ا 


-١‏ | أشخاص مسجونون بحسب الجنس والجرائم 
المختلفة. 


-١‏ _أشخاص مسجونون بحسب الجنس والجرائم 


المختلفة. 
٠‏ ضحايا الحريمة: 


۰ دکور: 


۹۸ 


- بالغون. 
أحداث. 
- فئات عمرية حددة أخرى. 
٠‏ إناث: 
- بالغون. 
أحداث. 


- فئات عمرية حددة أخرى. 


۲- |المبلغ الملخصص في الميزانية السنوية: 

الشرطة. 

النيابة العامة. 

- المحاكم. 

د السجون. 

- الخدمات غير المؤسسية الأخرى. 
۳ | موظفو نظام العدالة الجنائية: 

٠‏ الشرطة: 

- المجموع. 

ا 

ا 

شاط 

اط ص 


- جنود. 


۹۹ 
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الجرائم المبلغ عنها 


الشكل رقم )١(‏ بيانات وحدة العد 
ف عملیات إحصاءات نظام العدالة الحنائية 


٥. ۳‏ مصادر أخرى مكملة لإاحصاءات العدالة الحنائية 


لا يمكن الوفاء بكل الاحتياجات الإحصائية لنظام العدالة ا لجنائية من 
خلال السجلات الإدارية ونظم المعلومات التنفيذية. وبالنظر إلى حدودية 
تلك البيانات استحدثت بعض البلدان إجراءات جديدة للحصول على 
بيانات إضافية عن الحريمة» ومنها استقصاءات الضحايا ودراسات التقرير 
الذاتي: 
آر لا اء ات الفا 

تشمل استقصاءات الضحايا إجراء مقابلات مع مجموعات (عينات) 
من الأشخاص بشأن تجار بهم كضحايا أو شهود. وقد تكشف هذه 
الاستقصاءات عن معدلات أعلى لوقوع الجريمة من تلك التي تكشفها 
إحصاءات الجرائم المبلغة إلى الشرطة» ويمكن أن تقدم كمية كبيرة من 
المعلومات عن الحدث الاإأجرامى التى لا تتوفر في سجلات الشرطة. وجب 
عند تقدير مدى صحة هذه الأحساات أن يؤخذ في الاعتبار: 

١‏ -الفترة الزمنية التي يطلب من الضحية خلاها تذكر وقوعه كضحية. 

غر الق 

نوع الجريمة المشمولة بالبحث. 

٤‏ - مجموعة متنوعة من المسائل التقنية المتصلة بكيفية إجراء الاستقصاء 

المقابلات» ومهارات البحث العلمي. 

ثانیًا: دراسات الإبلاع عن الذات 

تشمل دراسات الإبلاغ عن الذات إجراء مقابلات مع مجموعة من 
المواطنين بشأن جرائم ارتكبوها هم أنفسهم. وبصفة عامة تنوقف موثوقية 


۰۲ 


وصحة هذه الإ حصاءات إلى حد كبير على رغبة المواطنين في تقديم بلاغ عن 
ارتكا هم جريمة ما ومدى قدرتم على تذكر الآحداث. وقد آكدت تجارب 
هذه الدراسات أنه يمكن الاعتاد عليها تماما وخاصة بالنسبة للجرائم الأقل 
خطورة. 
ثالثا: إحصاءات أخرى 

ني بعض البلدان تقوم بعض الوكالات العامة والخاصة» التي لا ينظر 
إليها على آنها وكالات للقضاء الجنائي» بجمع مقدار كبير من المعلومات عن 
جرائم حددة وججرمين وضحايا حددين. وتشمل هذه الوكالات ؛ وكالات 
خدمة اجتاعية تابعة للحكومة» شر طة مجتمعية» عدالة مجتمعية» و منظات 
خاصة معنية ببعض جوانب الحريمة والاأنحراف» ومنها على سبيل المثال: 

١‏ دشر کات النامين. 

۲ -السلطة المختصة بالضرائب والرسوم الجمركية. 

۳-الوكالات التنظيمية المعنية با لمؤسسات المصرفية والأمنية. 

٤‏ ادارا ت الام بالر گات الخاضة 

٥ه‏ -وكالات تنظيم المشروبات الكحولية. 

٦‏ -وكالات الصحة العقلية. 

۷ -الوكالات المعنية بالأشخاص المتخلفين عقَليًا. 

۸د السالطات المدرسية. 

۹-وكالات الأمن القومي. 

وبالإأضافة إلى ذلك» قد يكون لدى المنظات الخاصة التي تدافع عن 
أنواع معينة من الضحايا بيانات محددة ذات صلة بالضحايا وذلك حسب 


۰۳ 


جال اهتمامها (مثل المسنينء وضحايا إساءة معاملة الأطفال وإهماهم 
ومراكز أزمات الاغتصاب والعنف العائلى» الاتحادات المهنية المعنية بسر قة 
أسرار المهنة» وحاية المستهلكين» و ف ا البيئة). 

ولذلك قد يود المخططون الإإحصائيون أن ينظروا في حصر استعراض 
السلاسل الإحصائية المتاحة التى تحتفظ ما الوكالات غير العدلية. وقديكون 
ماري ا ا ا رة ن عار الات ارف 
البيانات في مثل هذه السلاسل وبين تلك الصادرة عن الوكالات العدليةء 
والعمل بعد ذلك مع الوكالات غير العدلية في تحسين السلاسل الإحصائية 
الموجودة وتطوير سلاسل جديدة. 

من الواضح أن هناك كثيرًا من المصادر والإجراءات البديلة لآغراض 
جمع البيانات. وني أكثر الحيان» تختار استراتيجيات ختلفة لتوفير البيانات 
لقواعد بيانات ختلفة» ومن المرجح تماما آن تكون استراتيجيتان ختلفتان 
أو أكثر ضرورية لتوفير عناصر بيانات خختلفة لقاعدة البيانات ذاتها. ولكل 
واحد من المصادر والنهج البديلة للحصول على البيانات ميزات ومساوئ 
معينة» وتكاليف ومنافع متفاوتة. ويعتمد انتقاء الإجراءات بالضرورة على 
اعتبارات التكلفة والتوقيت المناسب» وأهم من ذلك» على دقة وفائدة 
اليانات المجمحة. 
رابعا: تجهيز البيانات 


كيفم| جمعت البيانات» يلزم أيضًا وجود نظام للتجهيز» إذ أن وجود نظام 
تجهيز بيانات يتسم بحسن تخطيطه وكفاءته ضروري للتبويب والتحليل في 


١‏ خطرات وإجراءات التجهيز. 
۲-الاحتياجات من الموظفين والتدريب. 
۳-الاحتياجات من المعدات والمرافق. 
ادارل الر ةل عمل 

ار ارد والاحتاجات الال 
شن المانا تو کا ها 
۷-تکنولوجیا تجهیز البیانات. 

۸- البرامج. 

٩‏ تنظيم الموظفين. 


إدارة الالية الشرطة 


مانب بحلية بحددة 
الإحصاءات الاجذماعية لاعدبياناث _ المحام 
افاي [ اارکز النومی سسس مزب محددة او مدعون 
والديموغرالية القوبية غمومیون «خدودون 


إدارة الوارد ا 
ابدرية بکانب بحددة 


الشكل رقم (۲) تكامل إحصاءات نظام العدالة ا جنائية القومي 


°٦ 


۳ ليل وتقييم ونشر إحصاءات العدالة الجنائية 


يعد تحليل وتقييم ونشر إحصاءات العدالة الجنائية هم عناصر نظام 
إحصاءات العدالة الحنائية. وتشر أحمية هذا العنصر مسألة أخرى أكثر أهمية › 
وهي مسألة تصميم تلك الإحصاءات من حيث مراعاة المستفيدين من 
على التطوير المستمر من حيث سلامة توقيتاتها وضان مصداقيتها. وفيا يلي 
1.۲.۳ تحليل البيانات الإإحصائية 


الإإحصائيةء لآن ذلك يساعد على تحديد آنواع البيانات اللازم توفيرهاء علا 
بأن هذه الخطط نفسها ينبغي صياغتها على أسس تراعي: 

-احتیاجات المستفيدين من البيانات الإإحصائية وتحليلاتا. 

-إبراز القيم الإإحصائية للخستفيدين منها. 

من الضروري» عادة» أن يقتصر تحليل البيانات الإإحصائية على 
العرض والتفسرر الفنى للبيانات الإإحصıılة Presentation and Technical‏ 
.1nterprettın‏ ولا ينبغى الانسياق وراء رغبة المستفيدين الذين يفضلون 
الحصول على تحليل إحصائي مصحوب بتفسير للمضامين السياسية 


1۷ 


والاستنتاجات» إلا أن قيام مكتب إحصاءات العدالة الجنائية بهذا النوع من 
التحليل يعود بالضرر على وظيفة ا مكتب ويفقده المصداقية وينحرف بأهدافه 
الفنية. لذا يفضل أن يقوم بدراسة معطيات التحليل الإحصائي باحثون في 
اللجالات المعنية بمعاونة حدودة من قبل خب راء الإإحصاءات. 

لتحليل البيانات تقتبات ومناهج عديدة» ویعتمد استخدام التقنيات 
الفعالة واختيار المناهج المناسبة على مهارة محلل البيانات وخبراته وأهداف 
التحليل. من بين أكثر التقنيات ومناهج تحليل البيانات المعمول بها في جال 
إحصاءات العدالة الجنائية نذكر ما يلى: 
١‏ - التحليل الوصفى للبيانات 

ف معظم دول العام مازالت إحصاءات العدالة الحنائرة فقبرة وقاصرة 
في بياناتها وحدودة في متغيراتما بسبب السرية التي كانت مضروبة على مثل 
هذه الإإحصاءات وحداثة نظم العدالة الجنائية وقلة خبرة موظفيها بأعمال 
الإإحصاءات. لذاء يلاحظ أن تحليل بيانات إحصاءات العدالة الجنائية يأتي 
حدودة مثل: 

- كم عدد الجرائم التي أبلغ عنها خلال عام؟ 

-ما نسبة جريمة معينة (القتل» السرقة... الخ) إلى إجالي الجحرائم المبلغة 

- ما معدل الحريمة في كل )٠٠١(‏ لف نسمة من السكان؟ 

ما معدل الزيادة السنوية؟ 


۲ _ ابات رر Counts and Frequencies‏ 
کون إحضصاء ات الحدالة الحتاتة عادة من وحدات اة بسطة 
بجانب تصنيف معروف للجرائم وأماكن حدوثها. إلا أا قد تتعقد أحيانًا 
إذا كنا بصدد الوقوف على حالات التكرار وربطها بمتغبرات مفصلة كالعمر» 
المستوى» الدخل السنوي» الحالة الاجتماعية... الخ. ومن الضروري هنا 
التقيد بخطة تحليل البيانات المعتمدة والعمل وفق فئات ومتغبرات حسوبة 
سلقا قبل جمع البيانات. ويفضل البعض إجراء مثل هذا التحليل المتعمق بعد 
الانتهاء من التحليل الأساسي للبيانات وجعلها قابلة للمقارنة مع البيانات 
اللأخحرى التى قد تتوافر لدى جهات حكومية أخرى معنية بإعداد مثل تلك 

البيانات. ٠‏ 
۳ استعال النسب المئرية 6sعھ Perce”)‏ 

تستخدم النسب المئوية في تحليل البيانات لسهولة إخراجها ولفائدتها 
في تقريب حجم المشكلة إلى ذهن القارئ (مثال 1./ منها جرائم ضد جسم 
الإنسان و منها ارتكبت بواسطة ذكور بالغين...). وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن استخدام النسب المئوية لا يفيد متى كان الرقم الإجمالي صغيرًا. لذا يحظر 
استخدام النسب ال مئوية في تحليل البيانات إذا كان إجالي الجرائم دون ال ٠٠‏ 
حالة ( ۲1u‏ ٤ه‏ ما )R‏ لتفادي الخلل في التفسير. 
Rates تIلدعملا ٤‏ 

ني كشير من برامج إحصاءات العدالة الجنائية» لوحظ أن لحساب 
المعدلات قيمة وصفية مجدية تساعد على تفسبر العلاقة بين حجم الجرائم 
والسكان أو مساحة المنطقة موضوع البيانات. ومن أكثر المعدلات المعمول 
بها في إحصاءات نظم العدالة ا لجنائية قياس عدد الجرائم المبلغة خلال العام 
موزعًا على كل )٠٠٠٠٠١(‏ نسمة أو )٠٠٠٠١(‏ من السكان: 


۱۹ 


إجالي الجرائم 


معدل | = 
جریمة إحالي السكان 


r’ X 


وعلبه فة خاب اللات هدع الرحدة السات ال تي 
غلا الد لات و هد ق ر اع ادال عدا عل افد ف اراد سي 
والبيانات المتوفرة لإعداد المعدلات. 
° معدلڵîت‏ illغڙ Rates of Change‏ 


لمعدلات التغيبر فوائد عظيمة في متابعة ورصد مدى التغيير الذي يطراً 
على الجريمة أو إجراءات ضبطها أو معدل الإدانات فيها. ويتم حساب 
معدلات التغيبر بعمليات بسيطة إلا أنها تتطلب سلسلة من البيانات الزمنية. 
أي أن تكون أمام الإإحصائي عدد الجرائم المبلغة خلال عامين أو أكثر أو عدد 
نزلاء السجون خلال عامين أو أكثر. فإذا كان إجالي عدد الجرائم المسجلة 
خلال هذاالعام )٠٠٠٠١(‏ وكان عددها في العام الماضي )٠٠٠٠١(‏ فإن 


تم الو بادة تگرن: 


إجمالي عدد جرائم العام الحالي إجالي عدد 
جرائم العام السابق = معدل الزيادة 
إجمالي عدد جرائم العام السابق 
ای: 
O0‏ 


N «= 1*۰ Xx 


Onno 


Tabulations JواlدzÈk|‎ - ل‎ 

E‏ الحداول البسيطة والحداول المتقاطعة كsهإ٣_١‏ 0اا uطه)‏ أداة 
لعرض المتغبرات المصنفة وربطها ببعضها البعض لابراز العلاقة بين متغبر 
وآخر. ويتوقف إخراج البيانات بالحداول المنظمة على الإجابات المتوقعة 
للتساؤلات الرئيسة التي يعالجها التحليل الإحصائي. 
۷- تقنیات أخری للتحليل 

للإجابة على بعض التساؤلات وتحليل العينات وبيانات المسوحات 
الميدانية وسط الضحايا أو قياس مدى الخوف من الجريمة لدى الجمهورء 
يكون من الضروري اللجوء إلى تقنيات أكثر تعقيدًا لتحليل البيانات مثل 
الدلائل اwkllتiتجة «Derived Indices‏ |لأرتباط وlلٺرتدlد Correlation and‏ 
Regression‏ أو إجراءات التقدير Estimation and Weighting ùjgJly‏ 
.Procedures‏ 

ولاشك أن هذه التقنيات قد أصبحت الآن أكثر كفاءة ودقة بفضل 
تطور البر امج الإحصائية |lZÈھjة Software Packages‏ Statistical.غı„ر‏ اَن 
فال ك عاط من امعهال شل هت القبات بوا طة مرظن غر هدرن 
أو غير قادرين على اختيار البرامج الجاهزة المناسبة لموضوع البيانات المراد 
تحليلها. ويفضل عند استع ال مثل التقنيات بواسطة مكتب إحصاءات 
العدا ك اة الجر إل الو سات الا حصاهة الأكر درا داخل الدو 
أو خارجها للاستعانة بخبراتها. 


Data Evaluation ٽانlıلl ۲تقييم‎ e 


للبيانات التي يتم جمعها. ويشمل هذا التقييم مراجعة: 

حسابات الأخطاء. 

-البنودالمفقودة. 

-البيانات الناقصة. 

- التأكد من العمليات الحسابية المختلفة. 

- مقارنة البيانات مع المصادر الأخرى المتوفرة. 

تحدید المشکلات التی لا یمکن ضبطھا أو تصحیحھا حتی تکون 

وني حالة وجود أخطاء فنية متكررة يمكن أن يمتد التقييم إلى مراجعة 
أعم|ال الموظفين الميدانيين الذين قاموا بجمع البيانات من حيث الطرق 
وإجراءات موظفی Ãږ>lيJ‏ lئlaنlٽ .Data Processing Staff Procedures‏ 

كا آنه من الواجب أيصًا تقييم حسابات الربح والخسارة في تكلفة 


البحث العلمي في تصميم وتقييم التحليل الإحصائي والأآدوات والبرامج 
المستخدمة فيه والفوائد العلمية للبيانات في مجالات استخدامها. 


1۱1۲ 


وهكذانجد أن إحصاءات العدالة الجنائية وتحليل بياناتها تطور نحو 
الآفضل باستخدام البرامح المتقدمة والمناهح البحثية السليمة وتعزيز 
الضوابط الذاتية وآليات التغذية الراجعة. 
۳ .1 ." iر‏ lllنlٽ Data Dissemination‏ 

يتم عرض المخرجات النهائية لإحصاءات العدالة الجنائية وتقديمها 
للمستفيدين بعدة وسائل منها: 

-النشر الرسمى عبر إصدارات ومطبوعات دورية. 

-تبادل رسمي أو غير رسمي مع الجهات المستفيدة. 

-عرضها على الجهات المختصة ومراكز دعم اتخاذ القرار في شكل تقارير 

أو مستخلصات دورية. 

اش قر كات ا رتت 

- النسخ على الأقراص المدمجة وتوزيعها. 

مو الحرو ف أف احا ت العا ا ال رة ن عدا ال 
ختلفة عند الإخراج الفني. ومن أهم الأشكال المعمول بها الآن إخراج 
تعزيزها بالشر وحات التو ضيحية. وتلجاً بعض مكاتب إحصاءات العدالة 
ا لجنائية إلى عرض البيانات في رسومات بيانية متنوعة تكشف تصنيف 
بدمج أساليب مختلفة كا لجداول وبجانبها الرسومات البيانية ومن ثم الشرح 


1۱۳ 


والتعليق على بعض الجحوانب الغامضة واللإشارة إلى آهم الجرائم وسرد 
تفاصيلها بقصد تقريب خاطر الجريمة إلى ذهن القارئ. 

يفضل البعض الاطلاع على البيانات الإحصائية ونتائج تحليلاتما 
الموجزة بلغة واضحة بعيدًاعن المعدلات المعقدة والمصطلحات الفنية 
السائدة في جال التحليل الإ حصائي. عليه ينبخي عند عرض الإ حصاءات 
أو تقديمها مراعاة المستوى المهنى والأكاديمى للمستفيد» والمجال الذي 

تقدم إحصاءات العدالة الحنائرة عادة» للمسشيدين مصحوبة دمقدمة 
تتضمن المنهجية التي اتبعت في جمع البيانات الميدانية وأدوات جع البيانات 
القائمين عليها في ختلف المراحل. وذلك حتى لا يأخذ المستفيد خرجات 
التحليل الإحصائى بثقة مفرطة. إن وقوف المستفيد من التحليل الإحصائى 
تقییم النتائج بو ڪي ومعقولية. 
CT‏ استخدام إحصاءات العدالة الحنائية فى التنبؤات 

الأمنية 

إن التقدم الذي طرأ على أعمال الشرطة وخدماتها بفضل تطور نظم 
المعلومات والاتصالات جعل من الممكن استخدام التنبو في هذا المجال. في 
ستة أبحاث حول التنبؤات الأمنية نشر تا المجلة الدو لية للتنبرٌ ۲۸۵10121ء )ه1 
Journal of Forecasting‏ عام ۳ ١م».‏ وضع التنبو في مجال الشرطة في 
شكله العلمى الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات الأمنية. 
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إلا أن حداثة انتشار استخدام التنبۇ في الميادين الأمنية م تقف آمام 
ارتفاع عدد المستفيدين من نتائجه. وقد أصبحت تقارير التنبؤات السنوية 
التى يصدرها ال-۴81 مرجعًا يعتمد عليه المستثمرون ورجال الأعع|ال في 
طط أع افم تحاص فى شدي دا اط المعاعية رالر اك النجارة دال 

الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. وتنقسم التنبؤات الأمنية إلى: 

أو ل تنبؤات |Èۈۍريnة .Crime Forecasting‏ 

ا تنبؤات الأمن والاستقرار 213-راuriءمS 1۷e‏ والتنبؤات الأمنية › 
اما أن تكون قصبرة الأجل Î Term Crime Forecasting-Short‏ 
وی انق رتا 
القيم jag .Multivariate Crime Forecasting‏ الأمثلة والتجارب 
الناجحة للتنبؤات الأمنية نشير إلى ما يلي: 

١-نموذج‏ «هاريس» للتنبۇ بجرائم الال في برıطlنla Modeling and‏ 
predicting Property Crimes in U.K, 1999‏ وذلك لثلاثة عو ام 
قادمة. 

نموذج «(دیدمان» للتنبؤ بجرائم سرقات المساكن عام ۱۹۹۸ م. 

اترا ار ابرا کر عل اع ری ل ون 
بیتسبیرج عام e‏ 


.م۲٠١٠۲ -نموذج «فلسن» حول مؤشرات الحريمة»‎ ٤ 


(1) Gorr, W.I., and Harries, R., Introduction to Crime Forecasting, 
London. John Willey & Sons, 2000. 


110٥ 


٥‏ -نموذج «كوجين» للتنبؤ بأناط الجرائم وفقا لأوقات ارتكابهاء لسنة 
۳ م 

٦-التنبؤات‏ الأمنية هى تقديرات كمية لكافة المتغخرات الاجتاعية 
المصاحبة لحركة الجريمة والانحراف في المستقبل» وتقوم على 
الإحصاءات المتكاملة والمتداخلة المعتمدة على منهجية الساليب 
النظامية وغير النظامية. وتعتبر السلاسل الزمنية التي تجمع بين 
اللتغبرات هى الوسيلة لترجة التقديرات الكمية وقراءاتما بدقة» 
ومن تلك المتغيرات ما يلي: 
أ حجم السكان. 
ب -توزيع السکان. 
ج-الدخل القومى. 
د الظروف الاجتاعية الخارجية. 
ه_الظروف الاجتاعية الداخلية. 
و-المستوى التعليمي. 
ز- البطالة. 
ط - معدلات الانحراف بين الأحداث. 
ي - كفاءة أجهزة نظام العدالة الجنائية: 


(1) Harries, R., Modling and Predicting Recorded Property Crime in 
England and Wales, 1999. 


- الشرطة. 
ااا 
- القضاء. 
-المؤسسات العقابية والإصلاحية.. 
ك - دور الشرطة المجتمعية. 
ل _ الرفاهية العامة. 
وتعتر كافة هذه المتخبرات اللازمة للتنبؤات الأمنية هى من القواعد 
التي تقوم عليها قراءة الأحداث والأزمات الأمنية ودرجة احت الاما بالقدر 
الذي يمكن أجهزة الآمن من استباق الحدث الأمني. 


الفصل الرابع 


حوسبة إحصاءات نظام العدالة الحنائية 
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.٤‏ حوسبة إحصاءات نظام العدالة الجنائية 


١. ٤‏ خلفية الحوسبة 


ظهرت الدعوة لحوسبة أعال الشرطة والعدالة الحنائية بصفة رسمية 
للأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين 
الذي عقدفي كراكاس عام ۱۹۸١‏ م» بصدور قرار يدعو إلى تطوير النظم 
المعلوماتية والإإحصائية اللخاصة با لجريمة والعدالة الجنائية» وتبع ذلك القرار 
العديد من المساعي التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة منها: 
-قرار حوسبة نظم العدالة الجنائية في الدول الأعضاء الصادر في مقر 
الآمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقدفي 
-قرار الملجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 
التوصيات المتعلقة بشأن تطوير عملية إدارة العدالة ا لجنائية فيا يتصل 
بحو سبة مشاكل السجون وتصنيف العقوبات والتدابير البديلة الصادرة 
عن الاجتماع الإقليمي التحضيري لوتر الآمم الثامن لمنع الجريمة 
ومعاملةالمذنبين. 
-إدراج موضوع حوسبة أعم ال العدالة ال لجنائية في أجندة عمال مؤتمر 
الآمم المتحدة التاسع لنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد ني القاهرة 
امد كوو 


وقد وضح من خلال مداولات الدول المشاركة في مؤتر الأمم المتحدة 
التاسع أن حاولات حوسبة نظم العدالة الجنائية مازالت تسير ببطء ومع ذلك 
تلاحظ أن بعض الأعمال الشرطية تقدمت كثرَّا نحو الحوسبة» إذ أصبحت 
لبعض الدول نظم متكاملة للإحصاءات الجنائية وسجلات مرتكبي الجحرائم 
والبصمات المركزية بجانب قواعد بيانات السيارات المرخصة ورخص 
القيادة. وقد كان اهتمام الأمم المتحدة باستخدام الجحاسب الآلي في أعمال 
الشرطة والعدالة الجنائية من منطلق المحافظة على جودة الأداء الشرطى 
عام ق كما ا ج االاراسات و لجرك ق اعات ا 
تحسين إدارة السجون والمؤسسات الإإصلاحية» رفع كفاءة أداء أعمال 
التحقيق الجنائي وحماية حقوق الإنسان باعتبار انعدام الكفاءة وقصور 
خدمات أجهزة الشرطة في حد ذاته انتهاكا لحقوق الأفراد وأمنهم الشخصي. 

على المستوى الدولي والإقليمي تفاوتت درجات الاهتمام بحوسبة 
اع )ال الشرطة والعدالة الجنائية بشكل واضح» في الولايات المتحدة وهي 
الدولة الرائدة في جال اختراع وتطوير استخدامات الحاسب الآلي» لم تجد 
أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية حظها في الحو سبة إلا في العقدين الماضيين»› 
ولم يتم تفعيل دور ا لحاسب الآلي في عمال الشرطة بصورة متكاملة إلافي 
التسعينيات من القرن العشرين. ولكن ما حققته الشرطة في جال الحوسبة 
خلال عقد من الزمان كان كبرَّا ومؤثرًاء إذ أصبحت لأجهزة الشرطة براجها 
الخاصة التي يتم تطويرها بواسطة رجال الشرطة ويتم تسويقها أحياتًا على 
المستوى المحلي والعالمي". 
Computerization of Criminal Justice System in U.K., Paper‏ )1( 

Presented at the 9th. UN Congress, Cairo, 1995. 


(2) W.G Archambeault and G.J. Archambeault Computers in Criminal 
Justice Administration, Cincinnatic: Anderson, 1988, P. 40. 


۲۲ 


في دراسة حديثة أج رتا وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية 
لمعرفة مدى استفادة الشرطة من الجاسب الآلي والمجالات التي قت 
حوسبتها وضح الآتي: 
-١‏ حوالي /.4١‏ من قوات الشرطة المحلية تستخدم الجحاسب الآلي في 
جميع أعال حفظ السجلات وإحصاءات الجريمة» وتشمل: 
أ - تلقي البلاغات اللجنائية والحوادث. 
ب _ حالات القبض والايقاف. 
ج _ طلبات النجدة. 
د الاأدلةالتاقة. 
ه - التاريخ اللإجرامي للأشخاص: 
و - المطلوب القبض عليهم. 
ز - المعلن مثومم أمام الشرطة. 
سخ المسروقات. 
۸٥ 1‏ من قوات الشرطة تستخدم الحاسب الآلي لتحليل إحصاءات 
الجرائم. 
۳ ۸۲ من قوات الشرطة تستخدم الحاسب الآلي في أعمال التحقيقات 
ا لجنائية والأدلة الجنائية. 
٤‏ تمت حوسبة ٠١‏ من الأعال الإدارية والمالية الخاصة بالشر طة. 
O) US, Debufinent of Justice, Bureau of Justice Statistics. Directory‏ 


of Automated Criminal Justice Information Systems vol 3, 1999, P. 


623. 


۲۳ 


في اليابان بدأ العمل باستخدام ا لحاسب الآلي في جال الشرطة في 
أعم|ل البصات والسجل المركزي للمعلومات الجنائيةء أمافي جال عمال 
العدالة الجنائية الأخرى فقد بدأ العمل في حوسبة القضايا الجنائية والسوابق 
القضائية وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في عام ۱۹۸۹ م. 

في المملكة المتحدة اقتصرت حوسبة أعمال الشرطة بصفة شاملة في ثلاثة 

١-إنشاء‏ قاعدة بيانات الشرطة. 

۲ فاعدة بیانات رخص القيادة والسیارات: 

۳ قاعدة البيانات الخاصة بإحصاءات الحريمة. 

في هولندا شرعت أجهزة الشرطة والقضاء والسجون في بناء قواعد 
بيانات خاصة في الثانينيات ولم يبدا التفكير في بناء قواعد بيانات متكاملة 
ومترابطة إلافي عام ٤۱۹۹م‏ . 


في المنطقة العربية تعتبر جمهورية مصر العربية» الجزائر» الكويت والمملكة 
العربية السعودية دولا رائدة في جال حوسبة أعمال الشرطة والأمن» إذ بدأ 
العمل في إدخال ا لحاسب الآلي في مجالات محدودة في وقت مبكر من أوائل 
السبعينيات. وقد تمت استفادة الشرطة في تلك الدول من الحوسبة في جال 
Computerization of the Dutch Law Enforcement Solutions‏ )1( 
and Challenges, Paper Presented in the Oth. UN Congress on‏ 


the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo, 
1995. 


۲€ 


إحصاءات الجريمة وإجراء الببحوث ورصد رخص القيادة والمركبات. إلا 
أن تلك الدول 1 تخط حتى الآن خطوات واضحة نحو الحوسبة المتكاملة 
Amit‏ خاصة في | يتصل بشبكات تبادل المعلومات. ويلاحظ أن 
الشرطة في دولة الإمارات العربية ا متحدة - رغم حداثة عهدها - قد قطعت 
شوطا كبيرًا ني جال الحو سبة الشاملة خحاصة شر طة دبي التي كانت سباقة 
إل إعلان ثورة الإدارة بدون ورق والشرطة الإلكترونية 06ا۴0 -8. وف 
القيادة العامة لشرطة آبوظبي تم إطلاق البرنامج الجنائي عام ۲۳٠٠۲م»‏ 
ويشمل تسجيل البلاغات والتحقيق فيها على ا لحاسب الآلي. 


٠. ٤‏ جال استخدام الحاسبات الآلية في الشرطة 


أجهزة العدالة الحنائية بصفة عامة والشرطة على وجه الخصوص 
يعنيها ا لحاسب الآلي وتقنية المعلومات المستخدمة في كافة وظائف ومهام 
الشرطة أو غيرها من الأجهزة الرسمية والأهلية. إن العمل الشرطي العدل 
ا لجنائى لا يقتصر على جانب محدود من جوانب الإدارة أو القانون» بل 
تجار ر ذلك إل اغالات العامة مد أن اشرت ظاهرة سوء 
استخدام ا لحاسب الآلي وتقنية المعلومات وتفشت جرائم مستحدثة ترتكز 
على التقنية العالية 1غ8 - رعهاه«طءع]. لقد أصبحت المشكلات الشرطية 
ذات الطابع الجنائي والآمني عنصرًا ملازمًا لعالم الصناعة والتجارة والمال 
والاقتصاد» والسياسة والاجتم)اع» الصحة والآداب وغيرها من مناحي 
الأنشطة الإنسانية. إن الشرطة ونظم العدالة الجنائية بحكم وظيفتها الحنائية 
والأمنية والقضائية همها استخدام الجحاسب الآلي» ليس فقط لإدارة أعماها 
الداخلية فحسب» بل لتبقى على اتصال ومعرفة علمية متقدمة بم مجري في 
جال الحاسب الآلي» حتى تكون قادرة ومؤهلة لمواجهة الإفرازات السالبة 
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لانتشار الحاسبات الآلية»ء فإذا كانت كافة الأنشطة الإنسانية مرشحة 
للحوسبة في المستقبل القريب» فكيف للشرطة أن تقارس دورها بمعزل عن 
متغيرات وحركة المجتمع ومستجداته. 

في البدء انحصر استخدام ا لحاسب الآلي في الشر طة وأجهزة العدالة 
ا لجنائية في تلبية ثلاث حاجات أساسية هي”': 

١‏ الحاجة إلى معلومات صحيحة وحديثة في ظل تزايد احتمالات الخطاً. 

۲ الحاجة إلى سرعة الحصول على معلومات عن الحريمة وأبعادها. 

۳ الحاجة إلى تبادل المعلومات بصورة فعالة. 

وقبل أن تتمكن معظم دول العام من الوصول بالحوسبة إلى مرحلة 
تحقيق الحاجات الثلاث المذكورة أعلاه» جاءت ثورة المعلوماتية باحتياجات 
لا حصر ها. لقد تضاعفت الحاجة إلى حوسبة العمل الشرطى والأمنى في 
هذا القرن لأسباب عدة أهمها: ٠ ٠‏ 

تز ايك معدلات الريمة والاتجراف. 

ب - انتشار الجريمة في أوساط اجتماعية واقتصادية راقية أو حرجة. 

ج-الطلب المتزايد على خدمات شرطية وأمنية يصعب تلبيتها يدويًا. 

د عولة الجريمة وأسبابما. 

ه- النمو السكاني والمعاري. 

و هشاشة البنيات التحتية للمجتمعات الحضرية وسهولة الاعتداء 

عليها. 


(1) Hudson Barbar, Penal Policy and Social Justice, London: C.R.C., 
1993,P. 174. 


ز-التقدم التقني. 
ح-العجز في الكادر البشري اللازم لتأمين الحاجات الأمنية المتزايدة. 
ط- التغيرات التي طرأت على نمط الحياة ونوع المساكن وأساليب 
التعامل. 
ي -تعدد المعاملات التجارية والاقتصادية والاجتماعية واتساع نطاقها. 
ك-تزايد حركة الانتقال والتداخل بين الأمم والشعوب. 
ل _ صناعة الأدلة الحنائية. 
م- الحاجة إلى بحوث ودراسات شرطية وأمنية والتنبؤ بالمخاطر. 
ن خفض التكلفة المالية لخدمات الشرطة والأمن. 
س -الاضطلاع بالوظيفة الآمنية الأساسية بعد أن تكتمل حوسبة كافة 
أنشطة الإنسان. 
لقد شر عت أجهزة الشرطة في معظم الدول بالتركيز على حوسبة الأعمال 
الشرطية والأمنية ا لجانبيةء تاركة الأع ال والوظائف الجوهرية الموكلة ههاء إذ 
تسير الحو سبة بصورة طيبة في مجالات عديدة منها: 
أت اال الت وا لو ازات رأة 
۲ أعال ترخيص المركبات وإصدار رخص القيادة. 
۳ شؤون الموظفين. 
٤‏ - السجلات المدنية. 
٠٥‏ إحصاءات الجرائم المبلغة. 


٦‏ خالفات المرور. 
۷- قوائم المحظورين من السفر والمطلوبين. 
إلا آنه من الملاحظ أن الشرطة وأجهزة العدالة الجنائية لم تبلغ مرحلة 
حوسبة حقيقية لهم مجالات عملها وأكثرها حاجة للمعلوماتية الراقية. في 
يلي نورد بعصا من تلك الأعال مع بيان كيفية الاستفادة من تقنيات الحاسب 
أولا:تسجيل البلاغات الحنائية والحوادث والتعامل معها آلا 
يعتبر تلقى البلاغات الحنائية وغبرها من الحوادث الأمنية والاستجابة 
ها باتخاذ الإجراءات الفورية هى أولى وظائف الشرطة. ولا تشكل حوسبة 
بين غرفة العمليات المركزية والطرفيات التي توجد في مراكز ونقاط الشرطة 
المتحركة وغرف العمليات الفرعية المختلفة. ويتم إدخال المعلومات المتعلقة 
بأي بلاغ من إحدى الطرفيات » إن هذا الإجراء رغم بساطته يحقق النتائج 
التالية: 
١‏ وصول البلاغ فور إدخاله في لحاسب الآلي إلى جميع مراكز الشرطة 
ونقاطها الثابتة والمتحركة. 
- يسمح بتحرك كافة الجهات التي تلقت البلاغ بسرعة فائقة كل وفق 
اختصاصاتها. 
۳ يدرك کل مسؤول يوجد في کل موقع ما یوکل إلیه من مهام بقصد 
حل المشكلة موضوع البلاغ. 


-٤‏ يتخذ كل عنصر من العناصر التي تلقت البلاغ الإإجراءات الأمنية 
المناسبة لتلافي أية مضاعفات آمنية ناجمة عن البلاغ في نطاق دائرة 
اختصاصه. 

٠٥‏ تسهل قاعدة البيانات المر كزية للبلاغات لكافة الجهات من متابعة 
مستجدات البلاغ وتطور أحداثه وإجراءاته. 

- تعتبر حوسبة تلقي البلاغات عملا إحصاتيًا يتم بموجبه رصد كافة 
ا لجرائم المبلغة والمحوادث غير الجنائية في وقت وجيز وفي آي موقع 
داخل الشبكة. 

۷- يمكن الإاجراء السلطات المركزية من إعداد التقارير الدورية 
والإحصائية الجنائية السنوية مباشرة وبتفاصيل أكثر دقة. 

ثانيًا: الرصد المركزي والتحليل الفوري لبصمت الأصابع 
Automatic Fingers Prints Processing system‏ 
يقدم هذا النظام أسلوبًا علميًا معتمدا لتحقيق الشخصية لختلف 
الأغراض» كا يساعد على ملاحقة المتهمين الذين يتم التعرف عليهم عن 
طريت آثار البصمات التي يتم رفعها من مسرح الجريمة. بدا العمل بنظام 
الرصد الآلي للبصم ات في أوائل الثانينيات في عدد من الدول المتقدمة مثل 
فرنساء اليابان» كوريا الجنوبية. وقد حقق هذا النظام درجة عالية من النجاح 
وإعادة النتيجة إلى مكان الحادث آليًا ثلاث دقائق فقط. ويوفر النظام 
قاعدة بيانات مر كزية للبصات يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ 
والمعاملات المدنية» إلا أن آهم عناصر نجاح البصمة الآلية هو العمل 
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اليدوي الذي يتم في مسرح الحريمة لإأظهار البصات ورفعها وإدخاها من 
طرفيات الحاسب الآلي المنتشرة في جميع مراكز الشرطة ووحداتها. 
ثالثا: التسجيل الإلكتروني المر كزي للمعلومات الجنائية ويشمل: 

١‏ - الأشخاص الخطرين. 

۲ معتادي الاإجرام. 

۳ المطلوب القبض عليهم. 

٤‏ - المشبوهين. 

ه الأماكن المشبوهة. 

۹ ا لاء الاق اش ب 

۷ الآثار الحنائية. 

۸ے امسر وقات. 

-٩‏ المفقودات والمعثور عليها. 

-١‏ المفقودين والمعثور عليهم. 

١١‏ الأسلوب الإ جرامي. 
رابعًا: أع ال الدوريات المتحر كة والثابتة 

تعتبر عمال الدوريات العمود الفقري للأعمال الشرطية والأمنية › 
ورجال الدورية وضباطها pa Line Officers‏ واجهة العمل الميداني» وهم 
القدوة والنموذج الذي يترجم كل الجهود والخطط والبرامج على الواقع 
العملي في ختلف مجالات العمل. وأكثر ما بحتاج إليه رجال الدورية هو 
المعلومات الدقيقة وسرعة الاتصال والتوجيهات الصائبة. 
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ولاشك أن الحاسب الآلي النقال والمرتبط مع شبكة متكاملة للشرطة 
ومزودة بنظم المعلومات الجغرافية هو آفضل وسيلة تساعد رجل الدورية 
على تحقيق أهدافه في ملاحقة المجرمين وبسط الأمن وتقديم أفضل الخدمات. 

وتوجد الآن برامج وحواسيب محمولة يستعملها رجال الدورية 
تمكنهم من البقاء على اتصال دائم بقواعد البيانات بالقدر الذي يمكنهم من 
إجراء التحقيقات الميدانية والتعرف على الأشخاص والأشياء ذات العلاقة 
بالجريمة مثل adcom, Map1nfo, Auto ٣¡†e‏ ويستعمل في هذا المجال 
Sg eh e,‏ 
البرامج عءوه۴ نظام مساندة عمليات الشر طة الُlyة Elementary Police‏ 
System Support‏ rationsه0p‏ والذي يرتبط بثلاثة برامج خر ی تکمل 
حلقة المعلومات الرئيسة وهي نظام لمساندة تحليل |>ر lڌa Crime Analysis‏ 
gy System Support‏ نظام ilتحقيj Case Investigation Management‏ 
gyInformation System‏ نظام اق یع إدارة klےJلgمlٽ Fleet Management‏ 


.Information System 


E الحرا‎ 


الشکل رقم (۳) بيان نظام مساندة عمليات الشرطة 


التخزين 
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خامسًا: قاعدة البيانات المر كزية للأسلوب الإجرامى“ 

يعد الأسلوب الإجرامي وسيلة قديمة ومعقدة لاكتشاف الجرائم 
ورصد إحصاءات المجرمين المجهولين» إلا أن استخدام الحاسب الآلي في 
تسجيل وتصنيف ومضاهاة الآسلوب الإجرامي آليّا بجعله وسيلة جديدة 
وفاعلة في اكتشاف الجرائم الغامضة التي يرتكبها مجهولون. 
سادسًا: إدارة أعال غرف العمليات 

تعتبر غرف عمليات الشرطة وثيقة الصلة بأعمال تلقى البلاغات 
والشكاوى وطلبات الاستغاثة وإدارة الأزمات الأمنية الطارئة. ولإدارة 
غرف العمليات نظم معلوماتية عديدة تحدد وفقا لظروف كل دولة أو ولاية 
أو منطقة وفي ضوء القوانين الوطنية التي تنظم العلاقة بين وحدات الشرطة 
وأجهزة العدالة المنائية الأخرى» وقنرات انسباب الترجبهات. 
سابعا: إدارة الموارد البشرية 

للعنصر البشري اعتبارات خحاصة في وظيفة الشرطة وأجهزة العدالة 
الجنائية» لكونها وظيفة متصلة بالعدالة وحماية الأرواح والممتلكات 
والأعراض وقيم المجتمع. انطلاقا من هذه الخصوصية تحتاج الموارد البشرية 
الخدمة والتوصيف الوظيفي وتوزيع ا مهام والإإشراف اليومي المباشر وتقارير 
تقييم أداء كل فرد وكل جموعة وكل وحدة علاوة على رقابة للسلوكيات» 
الوضع الاجتاعى « ضغوط العمل»› الترقيات» التنقلات»› المحاسبة» 
والقضايا الجنائية والمدنية المتعلقة» كل ذلك العمل الإداري الحساس لا 


(1) The Police Chief, Volume Lxvii No. 4, April 2000. 
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يمكن ضبطه وإنجازه إلا من خلال حوسبة كاملة لإدارة شؤون الكادر 
اللشرى ٠:‏ 
اهنا ماع القضانا الاد 

تر القضايا الجنائية منذ وصوها إلى علم الشرطة بمراحل جمع 
الاستدلالات والتحقيق الجنائي وتحقيقات النيابة العامة ثم المحاكم الجنائية 
بمراحلها المختلفة. وتأخذ القضايا الجنائية وقتا طويلا عبر مراحل التقاضى 
حى يبصدر اكم النهاتي» ليتتقل ملف القضية إل مرحلة تنفيذ الأحكام 
الصادرة. يتم تنظيم هذه السلسلة من الإإجراءات بنظام معلوماتي خاص 
يساعد على متابعة سر القضايا والتحفظ على حقوق أطرافها كا يساعد 
هذا النظام على تحقيق التنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية فيا يتصل بتطبيق 
السياسات الجنائية على الواقع» وتقدير حجم القضايا المسجلة وأآناطها 
ونوع العقوبات التي تصدرهاالمحاكم» مع مراعاة للظروف والطاقة 
الاستيعابية للمؤسسات العقابية والإصلاحية. ويتطلب التحكم على الطاقة 
الاستيعابية للمؤسسات العقابية والإأصلاحية توفير عمليات حسابية دقيقة 
تسمح بتحديد وقت وحجم مدخلات وخرجات تلك المؤسسات حتى يتم 
التنسيق مع السلطات القضائية والنيابة لاستعمال بدائل عقوبات الحبس”» 
وقد قام مكتب إحصاءات العدالة الجنائية التابع لوزارة العدل الأمريكية 
بتطوير برامج خاصة هذاالغرض ف ڊi¡ظlم Jail Administration‏ 
Management System‏ لإادارة السجون. 
Ernie Hermandes, Police Hand Book for Applying the Systems‏ )1( 
Approach and Computer Technology California: Frontline‏ 


Publications, 1992, P. 19. 
(2) Charles R. Swanson, et. Al Supra. P. 529. 
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تاسعا:تنفيذ العقوبات والتداير الإصلاحية للمؤسسات العقابية 
والإصلاحية .. قواعدها وضوابطها الحرجة 

تعاني المؤسسات العقابية والإصلاحية مشاكل عديدة بسبب الازدحام» 
إذ أن التوسع في تشييد المنشآت العقابية والإصلاحية لا بعد من الإنجازات 
التى يتفاخر ا السياسيون» الشىء الذي خلت أزمة حقيقية لإدارة تلك 
إدارة ا لمو سسات العقابية والإصلاحية على تصنيف نزلاتها واتخاذ إجراءات 
والتهذيب أو التعليم والتأهيل. فالسجون تضم بين أسوارها ختلف مراحل 
التعليم ومعاهد التدريب والتأهيل ومراكز الصحة النفسية والبدنية والورش 
والمصانع والمزارع» علاوة على غرف الحبس الانفرادي. كل ذلك يتطلب 
عملا دقيقا ومعقدًا يمكن أن يكون ا لحاسب الآلي الأقدر على إنجازه بكفاءة. 
عاشرًا: المراقبة اللإلكترونية 

تستخدم المراقبة الإإنلکترونية i Electronical Monitoring‏ اللات 
عديدة منها متابعة المجرمين الخطرين وحركة غسيل الأموال واتصالات 
المنظمات الإرهابيةء وإن كانت الرقابة الإلكترونية في هذه المهام تواجَه 
بانتقادات حادة» إلا أنها تجد القبول في المراقبة داخل المؤسسات العقابية 
لضان سلامة النزلاء وحسن رعايتهم بالتعرف على مشكلاتهم ومارساتهم 
عن بعد. 
حادی عشر: التحقيق والمحاكمة في الجرائم السيبرالية 
lzdllyكãa Investigating and Sentencing Cyber crime Offenders‏ 


۳€ 


ا لجرائم المرتكبة في بيئة التقنيات العالية التي أصبحت تشكل تهديدًا واضحًا 
لقدرات أجهزة العدالة الحنائية التقليدية. 
ثانی عشر : عمال المخترات الحنائية 

تعتبر آعم ال المختبرات الحنائية ا لخطوة العلمية والفنية الأولى التى 
خطتها الشرطة وأجهزة العدالة الجنائية» ابتداء من النصف الثانى من القرن 
العشرين وقد هيأت المختبرات الجنائية فرصا فنية عديدة للعمل الشرطى في 
مجال التحقيقات الجنائية وساعدت على كشف الكثير من الجرائم المجهولة. 
وبعد النقلة التقنية التى طرأت على أع ال المختبرات الطبية وغبرهامن معامل 
الأبحاث العلمية أصبح من الضروري إحداث ذات النقلة في المختبرات 
الجنائة باستخدام معدات التكنولو جيا الحيوية رعهاه«طءءtه‌8i‏ مثل أجهزة 
فحص الأنسجة» أمراض الدم» الكائنات الدقيقة والكيمياء الحيوية وأكثر 
ما يعنينا ني هذا السياق هو بناء قاعدة بيانات لنتائج عمال المختبرات الجنائية 
ونتائج تحليل الآثار المادية المجهولة أو تلك التي لم تبت علاقتها بجرائم 
ارم 

وتشكل قاعدة بيانات الآثار المادية المجهولة مرجعًا يمكن الاستفادة منه 
في اكتشاف جرائم مجهولة أو التعرف على معتادي إجرام مجهولين كا يمكن 
الاستفادة من مثل تلك البيانات في تحقيق شخصية الأشخاص المفقودين 
ثالث عشر: عمال ختبرات البصمة الوراثية 

أي بناء قاعدة بيانات مركزية للبصمات الوراثية للرجوع إليها للتعرف 
على الآشخاص والآثار البيو لو جية التي يتم العثور عليهافي مسرح الجريمة. 


رابع عشر : الأدلة الاصطliعية Artificial Evidence‏ 

للذكاء الاصطناعی ٤١‏ ٥۸عع:ا1م٤٣!‏ اهااگذA‏ الفضل في الثورة 
المعلوماتية التي يعيشها العام اليوم كا يرجع إليه الفضل في نقل تقنية 
ا لحاسب الآلي إلى مراحلها المتقدمة في يعرف بالجيل الخامس من الحاسب 
الآلي دف الوصول إلى حاسب آلي یری ویسمع ویمشي ویفکر ویتکلم 
A shift from mere data Processing to an Intelligent Process >y‏ 
.of Knowledge‏ 

لقد تر كزت أبحاث الذكاء الاصطناعى في أربعة مجالات هى: 

.Robotic Applications Jî تطبيقات الإنسان‎ _ ۲ 

۳- تطبيقات علوم الجحاسب الالي الرامية لتطوير حاسبات الجيل 

الخامس. 

.Cognitive Science Applications AIردإ\ تطبيقات علم‎ _ ٤ 

(مغال): يكون من المحتمل آنیکون الجاني هو (ب) آو (ج) أو (د) و 
شخصاًآخر (ه) ويمكننا حصر عدة أسباب تدفع كلا من هؤلاء الأشخاص 
إلى قتل (أ)» علاوة على الآثار المادية والمعلومات الجنائية الأخرى ومن الممكن 
ترجمة هذه الاحتالات مقارنة مع الأسباب للتعرف على النحو التالي: 
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ادعاء المتهم بآنه كان 
في مکان آخر (1ط:A1)‏ 


خامس عشر : تقنية المعلو مات الحغرافية (816): 

يعتر نظام المعلو مات الحغر افية Geographic 1٣۴0۲٣24107‏ المdعروف‏ ب 
(619) من أقوى الأدوات التقنية التي تخدم أجهزة الشرطة والآمن. 

لايوجد تعريف عام لنظام المعلومات الجغرافية إلا آنه من المتفق 
عليه أنه ال(61S)‏ أداة قوية لاختيار وفحص المعلومات المتعلقة بالنقاط 
والخطوط والمساحات هة !هناهم؟. يعتمد (615) على تقانة ا لحاسب الآلي 
ا لجغرافية التى لا غنى عنها في أعال الشرطة والأمن بمختلف أبعادها. 

المستفيدون من نظام المعلومات الجغرافية في الشرطة والأمن هم 
اللختصون برصد وتحليل الجرائم والظواهر الاجتاعية السالبة» القائمون 
على السجلات اللإلكترونية المركزية في قيادات الشر طة» ضباط الدوريات» 
وحدات الطوارئ والدفاع المدني» قوات أمن الحدود والسواحل والقيادات 
العليا التي تضع الاستراتيجيات والخطط الأمنية يحتاج تطبيتق هذه التقنية إلى: 
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١‏ - كادر بشري من الفنيين المؤهلين. 


۵ اجراات تم 

يدعم نظام المعلومات الجغرافية آربع وظائف هي: 

أ العمليات العامة مثل استرجاع وتصنيف البيانات الجغرافية. 

ب - تسهيل العمليات الأمنية التي ترتبط بالخرائط الحغرافية. 

ج- عمليات الشرطة داخل المناطق والأحياء السكنية. 

د الوظائف المتصلة بالمواقع ونقاط التماس داخل المجتمع الواحد 

خاصة في المجتمعات ذات التنوع العرقين.: 

من خصائص ال(618) أنها توفر البيانات الحغرافية ذات العلاقة 
بأعمال الشرطة والأمن بشمولية وبتكلفة أقل. ومن تلك البيانات» التوزيع 
السکانی» الخريطة الحنائية» الطرق» المدارس» حوادث المرورء الحدائق 
العامة» الحدود والتوزيع الجغرافي لخدمات الشرطة والآمن. 

يوفر ال )6G18(‏ الصور الملونة والخرائط ذات العلاقة با لحريمة واتجاهاتما 
والأماكن المحتملة للأزمات الأمنية. كا يسهل مهمة قائد الشرطة في اتخاذ 
القرارات المتصلة بتوزيع الموارد المادية والبشرية. 

رغم حداثة استخدام» على سبيل ال مخال» نظام ال (615) في الشر طةء إلا 
أن نتائجه العملية دفعت الكثبرين من قيادات الشرطة إلى البدء في تطبيق هذا 
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النظام. ففي الولايات المتحدة تم استخدام النظام في )۲٤(‏ ولاية حتى الآن 
وجري تطوير نظم خاصة ل )/.١(‏ من وحدات الشرطة الأمريكية البالغ 
عددها(١٠٠۱۷)‏ وحدة» هذا بالإإضافة للمكتب الفيدرالي للتحقيقات 
۴1 الذي سخر هذا النظام على المستوى المحلي والدولي قبل أكثر من عشرة 
أعوام. ومن أشهر برامجها برنامج الطبوغرافيا المتداخلة مع المراجع الجغرافية 
.TIGER‏ 

وفي كندا تعتبر الشرطة الملكية الكندية الراكبة ۸۳٨٧۴‏ رائدة في جال 
استعمال نظام المعلومات الجغرافية وتبعتها شر طة مقاطعة فانكوفر وكويبك. 

وأخيرًا تكتمل صورة حوسبة أعمال الشرطة فيا يعرف بالشرطة 
الإلكترونية التي بدأالعمل بهافي كثير من الدول. وقد تم تنظيم مقر 
للشرطة الإلكترونية في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال 
الفترة من ۳۰ ولیو إلى ۱ أغسطس ۲۰۰۱م ٠‏ ضم عددا كبيرًا من قيادات 
الشرطة في العام والخبراء والمهتمين بتطوير الشرطة الإلكترونية واستخدام 
تقنية المعلومات في تقليص عدد الجرائم المرتكبة وتسريع عمليات إلقاء 
القبض على المجرمين. وقد تركزت الأبحاث المطروحة في ا مو تمر على 
ا 

١‏ عرض تجارب وتطبيقات الدول المتقدمة في جال الشرطة اللإلكترونية. 

۲ - إيجابيات وسلبيات الشرطة الإلكترونية. 


(1)Jwww.world-e-police.com 
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٤‏ - كيفية تقديم خدمات أفضل للجمهور باستخدام تقنية المعلومات. 
٥‏ عولة معلومات الشرطة الإلكترونية ووضع معايير تسهل تلك 
العولة. 
٦‏ - مواجهة الجرائم الدولية من خلال تأهيل الشرطة الإلكترونية. 
ن ارقي الان و آل ا ةوا دان 
مجملها تصب في اتجاه تحليل البيانات ومتابعتها. 
٤‏ .۳ قنوات تدفق بیانات 
يتكون نظام المركز القومي للإحصاءات والمعلومات الأمنية على 
المستوى الاتحادي من ست مجموعات من قواعد البيانات المترابطة وهي: 
الملحموعة الأول 
١‏ إحصاءات ومعلومات نظام العدالة ا لجنائية وتضم هذه المجموعة 
قاعدة بيانات رئيسية تسمى قاعدة بيانات المعلومات الحنائية 
وتشمل: 
أً- برنامج البلاغات الجنائية. 
ب - برنامج الحوادث غير الجنائية والكوارث. 
ج- برنامج المقبوض عليهم. 
د- برنامج المجرمين الخطرين والمطلوبين. 
ه- برنامج الأشياء المتعلقة بالجريمة. 


مجموعة البيانات المتعلقة بالفصل في القضاياء وتضم: 


۰ 


أ- برنامج القضايا المكتشفة والمجهولة. 
ب _ برنامج القضايا المحالة للنيابة. 
ج- برنامج القضايا المحالة للقضاء. 
د- برنامج القضايا التي تم فيها الفصل (إدانة» سجن» غرامة» 
براءة). 
ه- برنامج نزلاء السجون. 
۳ مجموعة بيانات المصادر الأخرى» وتشمل المعلومات الأخرى المؤثرة 
على الجريمة والنظام العام. 
حمر انات الس حات ادا ةوك : 
أ خرجات استطلاع الرآي وسط ضحايا الجريمة. 
ب - نتائج التقارير الذاتية. 
ج- نتائج استطلاع الرأي العام حول الخوف من الجريمة. 
د۔ نتائج استطلاع الرأي العام حول خحدمات أجهزة العدالة 
الجنائية. 
٥ه‏ مجموعة بيانات ضحايا الجريمة وتشمل: 
أً- برنامج ضحايا الجريمة. 
ب برنامج ضحايا الكوارث. 
ج- برنامج مساعدة الضحايا. 


المحموعة الثانية 
وهى الإحصاءات والمعلومات الأمنية ا لخاصة بوزارة الداخلية وتسمى 
ارات رات ر 
| - قاعدة بيانات الموارد البشرية: 
أ - الموارد البشرية مصنفة بالرتب والوظائف. 
ب _ المستوى التعليمي للموارد البشرية. 
ج- فرص التدريب. 
د- برنامج الترقيات والتنقلات. 
۲ قاعدة البيانات المالية وتشما : 
آت ال اة الس 
ب الإیرادات. 
چ الصروقات: 
3 المرتبات. 
۴ قاعدة باتات السو عات وتشمل: 
أً- برنامج التخزين. 
ب حركة السلع وتوزيعها. 
ج اسيك 
٤‏ - قاعدة بيانات المنشآت والمباني وتشمل: 


أ بيانات مباني الشر طة مصنفة. 


۲ 


د انات مساك الشرطة. 
ج- مباني تحت الإنشاء أو مقترحة. 

ه٥‏ قاعدة بيانات الأجهزة والآليات وتشمل: 
آد الاجهزةوالمدات الف 
ب _ السيارات. 
چ االات ال کے 

المحموعة الثالثة: إحصاءات قومية وتشمل: 

١‏ -بيانات ديموغرافية 0414 ›iطمraچەصە(‏ وتشمل: 
أ- حجم السكان» العمر» الجنس. 
ب - الإثنيات. 
ج- المجرة داخلية وخارجية. 
د- الاجا 

۲ -بيانات اقتصادية وتشمل: 
آ- الدخل القومي. 
ب _ معدل البطالة. 
ج أناط الاستهلاك للسلع والخدمات. 
د الأنشطة الاقتصادية. 

انات اچداغة وتم 


€۳ 


أ التعليم. 
الا رة 
ج اشائ الإجاعة 
دا ا 
انات ف 
٥‏ - بيانات أخرى ذات علاقة بمهام وزارة الداخلية. 
المحموعة الرابعة : قاعدة البيانات المر كزية للبصات وتشمل : 
١‏ - برنامج بصمات الأصابع العشر. 
۲ برنامج بصمات المجرمين المعروفين. 
۳ برنامج البصات الفردية. 
٤‏ - برنامج بصمات جهولة رفعت من مكان الجريمة. 
٥‏ برنامج البصمة النفسية .Modus Operand‏ 
٦‏ - برنامج البصمة الوراثية 5۸4. 
۷- برنامج بصمة العين. 
المحموعة الخامسة : قاعدة بيانات المرور وتشمل : 
١‏ - برنامج المركبات والآليات المسجلة. 
۲ برنامج رخص القيادة. 
۳ برنامج المخالفات والحوادث المرورية. 


٤‏ - برنامج تقنيات المرور من أجهزة ومعدات وإشارات ضوئية. 


€٤ 


الملحموعة السادسة: قاعدة بيانات الأشخاص المجهولين والأشياء 
المحهولة وتشمل : 
١‏ - برنامج الآشخاص المفقودين» والمعثور عليهم. 
۲ برنامج الأشياء المفقودة والمعثور عليها. 
۳ برنامج الجثث المجهولة. 
٤‏ - برنامج الأشياء والآثار المتعلقة بالجريمة. 
وفي) يلي الأشكال التي توضح قنوات انسياب البيانات بين المركز 


(الشکال: آ» ب » ج» د» ه» و). 


الفصل الخامس 


إحصاءات الحريمة وأخرطتها 
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ه . إحصاءات الحريمة وأخرطتها 


١‏ . مفهوم آخرطة الجريمة 

عبارة أخرطة الحريمة ترجمة غير رسمية للعبارة الانجليزية #صإا٣‏ 
»2pP¡ £‏ التي تستخدم بواسطة حلي الجرائم في أجهزة إنفاذ القانون 
لرسم وإظهار وتحليل آنماط الجرائم المبلغ عنها. فالآخرطة مكون أساسي 
لتحليل الجريمة ووضع استراتيجية العمل الشرطي القائم على الاحصاءات 
المحوسبة )5ه والنظريات التى تفسر ظاهرة الجريمة واتجاهاتما 
عل آساس احصاات مر فط اكان وال مان ال ال 2 واو 
.Environmental Statistics‏ خر طة الجر يمة هي نقل الوثائق والبيانات 
والتقارير ني شكل يُمكن متخذ القرار من تصور الموقف وإدراك الأوضاع 
في لحظة واحدة. لخرائط الجريمة أنواع تتحدد وفقاً للأهداف والأغراض 
التي أعدت من أجلها. ولا توجد خريطة واحدة تصور كافة المتغيرات 
المتعلقة بالجريمة للاجابة على تساؤلات نماذج وقطاعات ختلفة المستويات 
والاهتمامات من المستفيدين» مثل قيادات الشرطة والأمن» سلاطات القضاء 
سلطات المنشآت العقابية» العلاء والباحثين» صناع القرارات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وطلاب العلم وعامة أفراد المجتمع. 

أخرطة الجريمة واستخدام الطرق والتقنيات الجيومكانية في نظام 
العدالة الجنائية وإتخاذ القرارات الأمنيةء تشمل ولا تقتصر على الآتي : 

.Spatial theories of crime ةnيرجلن النظريات المكانية‎ 

Spatial statistics of crime -الاحصاءات المكانية لتحليل امحريمة‎ 


analysis 
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Crime hotspot detection ةiخlu.ل| -اكتشاف الأماكن اللإجرامية‎ 

Operational crime mapping ةuillnعlا‎ ãط الأخر‎ 

Spatio - temporal analysis of -التحليل الزماني المكاني للجريمة‎ 

crime 

Tracking technologies ٽlilقتll تتبع‎ . 

- الأخر طة التحقيقية للجريمة Investigative crime mapping‏ 

- الأخر طة التحتيكية للجريمة Tactical crime mapping‏ 

Remote sensi1g -الاستشعار عj ېود‎ 

Crime cartography ةnيرىۍۈÈ|‎ طئlرخ -فن رسم‎ 

- نظام المعلو مات الحغر |فıة Geographic information Systems‏ 

Glabal positioning systems Jوgدئl نظام تحدید المواقع‎ 

وبشموها هذا الكم المائل من التدابير وتقنيات ونج التعامل مع 
الجريمةء تلعب أخرطة الجريمة دوراً حورياً في جميع آساليب وآنواع تحليل 
الجرائم» وتساعد أجهزة الأمن على تعزيز فهمها مدى آهمية العلاقات 
بين الأشخاص والآشياء والآماكن والأزمنة من جهة والمجرم والجريمة 
والضحية من جهة أخرى وبالقدر الذي بحقق الأهداف التالية : 

-اكتشاف وتنميط مختلف آنواع الجرائم. 

- توصيف خصائص ال مجرمين. 

التعرف على المجرمين المحتملين. 


- توصيف ضحايا الجريمة. 

-التعرف على الضحايا المحتملين. 

- التنبؤ بالجريمة» مكانها وزمانها وأطرافها. 

- تطوير تدابير الوقاية من الحريمة والمخاطر الأمنية. 

-ترشيد توزيع الموارد. 

- نجاح الاستراتيجيات الخاصة باصلاح المجرمين. 

وعليه نستطيع القول بأن أخرطة الجريمة ومشكلات الأمن والسلامة 
العامة هي مدخلنا وخر جنا للتعامل العلمي والتقني الحديث مع الجريمة 
ومشكلات الأمن والنظام العام وغيرها من المشكلات الاجتاعية 
والاقتصادية. إذ تعتبر خر طة الحريمة وتحليلها Crime mapping analysis‏ 
بالنسبة للجريمة ومشكلات الأمن والسلامة بمثابة الفحص والتشخيص 
التقنى والتحليل العلمى للداء. وقد تعززت أهمية أخرطة الجريمة بفضل 
ا أحدث ما ا إليه العلوم الرياضية» الهندسة ال مكانية وتقنيات 
المعلومات والاتصالات الحديثة» ما أجبر الدول المتقدمة على إعطاء أخرطة 
ا لجريمة الأمية القصوى في مواجهة الجريمة المعاصرة ومشكلات السلامة 
العامة المتفاقمة. ففى كثير من الدول المتقدمة أنشئت مراكز متخصصة 
لأرطة الرينةوظورت ها برامج حاسوبية متنوعة ورصدت لابحاثها 
الموازنات المالية وخصصت ها دوريات علمية كا تم ادراجها ضمن أولويات 
مناهج التعليم العالي وخطط البحث العلمي. فا هي أخرطة الجريمة وما هي 
قواعدها ؟ ما مفهومها ؟ كيف ترسم خرائط الجريمة؟ من يقوم برسم خرائط 
الجريمة وما هي القيم والأخلاقيات الحاكمة لمهندسي خرائط الجريمة ؟ ماذا 


تعطينا خرائط الجريمة وكيف ؟ وغيرها من التساؤلات تجري معام جتهافي 
مراكز بحثية متخصصة وفرت العديد من الدراسات والنتائج العلمية التي 
أجبرت أجهزة الشرطة والآمن على الأخذ بمفهوم أخرطة الجريمة وجعلها 
مارسة عملية ني القيام با مهام والواجبات اليومية في حماية المجتمعات وضان 
أمنهاء إذ أن خرائط الجريمة وهي تكشف خصائص القرى والأرياف والمدن 
الكرى وطرقها ومنشآتها ومجمعاتها السكنية» بجانب المعلومات الأمنية 
والاجتماعية» تعزز إدراك أجهزة إنفاذ القانون بأبعاد الجرائم ومشكلات 
الأمن بمكانهاء وزمانهاء وحجمها وأسبابها. 


ه .۲ خلفية تار نخية لأخرطة الحريمة 


عرف الانسان الخرائط منذ أقدم العصور» إذ أكدت أدلة موثقة عثرت 
ني العراق أن الخرائط المكانية لسطح الأراضي اليابسة وأعالي البحار قد 
عرفت قبل آلاف السنين. ما تاريخ خرائط الجريمة كفن وعلم فيعود إلى 
القرن التاسع عشر» حيث ظهرت دراسات موثقة في علم الاجتاع وعلم 
الاجرام خلال الأعوام ۱۸۳١‏ - ١۱۸۸م‏ اعتمدت على خرائط مكانية 
وزمانية لتفسير ظاهرة الحريمة واتجاهاتها. في العصر الحديث عرفت أخرطة 
الجريمة كعنصر من عناصر ما يعرف اليوم بتحليل الجرائم» لأول مرة في 
شرطة مدينة نيويورك, التي استخدمت خرائط الجريمة بشكل بدائي عام 
..٠‏ وكانت خرائط الجريمة التي أعدت وقتذاك عبارة عن رسومات 
على الحائط تثبت عليها إبر ملونة ذات مقاسات مختلفة توضع في الأماكن 
التي تتكرر فيها بعض الحرائم. 


ولم يكن هذا النوع من الخرائط التي أطلق عليها خر ائط الإبر ٣۵‏ مذ 
مؤهلاً لرصد حركة الجريمة ومتغيراتما وسلاسلها الزمنية. كا أا كانت 
تشغل مساحات كبيرة من جدران مكاتب الشرطة. ولم تكن أيضا مؤهلة 
للتحليل العلمي الذي يعطي نتائح يعتد بها. 

في آوائل التسعينيات من القرن العشرين» ومع الانتشار الواسع 
للحاسبات الالكترونية وبرامجها المتقدمة» حدثت نقلة غير عادية لأخرطة 
الجريمة من مرحلة «خرائط الإبر» إلى مرحلة خرائط الحاسب الآلي» الأمر 
الذي منح أخرطة الجريمة القوة والمصداقية وجعلها آلية معتمدة في اتخاذ 
القرار ورسم السياسات الأمنية. 

وتستخدم خرائط الجريمة وتحليلاتما بواسطة عللي الجحرائم لمساعدة 
أجهزة الشرطة وأجهزة نظام العدالة اللجنائية في : 

ديد الآخداف. 

۲ بناء الاستراتیجيات. 

۳ تنفيذ العمليات. 

٤‏ التنبؤ بالجريمة. 

ه_بناء توقعات المخاطر الأمنية. 

٦‏ تحديد المواقع والأوقات الساخنة. 

۷-تفعيل الشرطة الموجهة بالمعلومات. 

۸-تفعيل الشرطة الموجهة بالاستخبارات الجحنائية. 

٩‏ -تفعيل مهام الشرطة المجتمعية. 

١-تفعيل‏ مهام الشرطة المهيأة لحل المشكلات. 


o 


أما ني جال البحث العلمي» فقد أصبحت أخرطة الجريمة وتحليلاتها 
المكون الأساسي فيا يلي : 

| -تفسير ظاهرة الحريمة. 

لسر التضصحة الناقة. 

۳ -تنميط مناهج معاملة المذنبين. 

٤‏ - معاملة العائدين للجريمة. 

٠‏ تحديد الاحتياجات المحلية. 

٠‏ -توزيع الموارد. 

۷-تقييم خطط وبرامج خفض معدلات الجريمة. 

۸-تقييم الاستراتيجيات 


ww ۰ ٠ 
توفر خريطة الجرائم عموماً كا هائلاً من المعلومات المتنوعة التي تمكن‎ 
القارىء من الا لمام بحقاتق منطقية منظمة ومجسمة. من بين تلك المعلومات‎ 
حقائق عامة تفيد كبار المسؤولين وأخرى مفصلة ودقيقة تفيد المتخصصين‎ 
ني جال موضوع الخريطة. ومن أهم المعلومات والحقائق التي تفصح عنها‎ 
ا ا‎ 
-المواقع ئ1 :وهي القاعدة التي تبنى عليها كافة المعلومات‎ ۱ 
: مثل مواقع‎ ime analyst ا يحتاج إليها غلل الجرائم‎ 
االات‎ 


ب الأشخاص. 
س الاطة اخامة. 
د الات اغامة 
ه-الحدث الأمني الراهن. 
و-الحدث الأمني المتوقع. 
ز -الناطق الساخنة Hot Spots‏ . 
ح-الاأجهزة الأمنية. 
ط -المر كبات والآليات الجاهزة للتحرك. 

۲ المسافات ك#ء«هاء2i:‏ وتأخذ المسافات أهميتها عندما تأي مقروءة 
مع الأحداث والأشياءء مثل بعد مكان الجريمة عن مركز الشرطة 
أو مكان سكن الضحية. 

:Directions mlalJ|_¥‏ وتظهر قيمتها من علاقتهابالمواقع والمسافات 
ومكان الحدث الأمني» مثل القول بأن الحرائق قد نشبت في موقع ما 
واتجهت شمالاء ثم غيرت اتجاهها شرقا لسبب ما. 

٤-الان)ط‏ ۶٣٥٤)ة۴:‏ وللأن)ط قيمتها العلمية في تحليل الحجرائم كا 
أنها مؤثرة على أساليب اكتشاف الجرائم والتحقيق فيها وتطوير 
التشريعات الجنائية. ويتم تصنيف الأناط بصفة عامة إلى: 
أ آناط عشواثية. 
ب -أناط موحدة. 
ج-أناط مجموعات من الأناط . 
د-أناط متفرقة. 


4.٥‏ تصميم خرائط الحريمة 

ا لجهود العلمية التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية وفرت أدبيات 
موضوعية تركز على طرق تصميم خرائط الجريمة وتحديد مكوناتما ووسائل 
ايجازها وضبط عناصر قوتها مثل البحث عن الحجم المثاليء الألوان المعبرة» 
ا لخطوط وأنواعهاء الأشكال الهندسية مع بيان لجوانب القوة والضعف في 

تصميم من حيث كثاقة المعلومة التي تصل قارىء الخارطة في قل وقت 
نمکن. 

يعتبر تصميم خرائط الحريمة في المقام الأول عملا فنياً وهندسياً يتطلب 
مهارات خاصة» ولكن لايعني ذلك أن الرسام الفنüي Cartographer‏ يستطيع 
منفرداً أن يصمم خرائط الجريمة. إن تصميم خرائط الجريمة نشاط شامل 
يتطلب تخصصات ني الاحصاءء العلوم الاجتاعية والعلوم الاقتصادية» 
هندسة المساحة» البيئة» القانون» علوم الشرطة والآمن» الجغرافيا وتقنيات 
المعلومات والاتصالات. 

بالنسبة للمبتدئين في فن تصميم خرائط الجريمة من المفيد البدء بإعداد 
رسم بياني ۲۲ء ۴1٥۷‏ يؤكد ويضبط البيانات والمعلومات بالقدر الذي 
يحقق الأغراض التي من أجلها يجري تصميم الخريطة. ولكن تصبح هذه 
ا لخطوة المبدئية غير ضرورية عندما يتطور مصمم الخراقط أو عندما توكل 
مهمة التصميم لمنظمات أو خبرات مؤهلة. في هذا السياق نشي إلى هم 
العناصر اللازمة للخريطة الأساسية وهي : 

١‏ -عنوان الخريطة. 

١‏ قائمة التفسير أو المغتاح. 
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۳ مقياس الرسم. 

٤‏ -المعلومات ومصادرها. 

ه -المحتويات الجغرافية غير المضمنة في موضوع الخارطة مثل المقدمات 

العامة وسهم الشمال. 

٦‏ -مقياس العينية ءااءناةإ6 » مثل خطوط العرض» خطوط الطول 

۸-الرموز ومدلولاتما. 

٩‏ -العلامات المميزة. 

معظم هذه العناصر ضرورية لخريطة الجريمة ويستحسن إضافة اسم 
مصمم الخريطة لتحديد المسؤولية. ك| تجدر الاشارة إلى أهمية بعض البرامج 
الجحاسوبية كمراجع أو آليات ساعدت في تصميم الخريطة أو تحليلها. ومن 
البرامج الحاسوبية المألوفة في هذا المجال حزم البر امج الاحصائية مثل . 54S8‏ 
5 مايكروسوفت إكسل وخيارات الرسم البياني النسيجي 8۲4۳ 0 )ء5 
وغرها من البرامج اللازمة للتحليل والعرض. 

من آأنجع الطرق المساعدة على تعزيز مهارات رسم خرائط الجحريمة 
العناية بدراسة نماذج من الخرائط السابقة التي عدت في ختلف المجالات» 
خاصة تلك التي نالت رضا المستفيدين منها. وهنالك العديد من الخرائط 
الاستفادة في ذلك من الخرائط الكثيرة التي وفرتها مواقع الانترنت والبحوث 
والدراسات الميدانية واستطلاعات الرآي. ومع ذلك من المهم الاشارة إلى 
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أربعة عناصر فنية مكونة لخريطة الحريمة من شأنا أن تضمن الكفاءة ورضا 
المستيدين وهي : 

١‏ -التوازن ١٥ا8‏ أي ضبط أجزاء الخريطة بالقدر الذي يكشف 
التصور ويثري تيل القارىء. 

۲-تركيز الاهتمام Fu of attention‏ وذلك على افتراض أن قراء 
الخريطة يقرأونما كا يقر أون الصفحات المكتوبة من أعلى إلى أسفل. 
عليه ينبغخي وضع أهم المعلومات في مركز الخريطة الذي يأخذ 
معظم اهتمام نظر القارىء. 

۳-التنظيم الداخلي للخريطة» ويعني التنظيم الداخلي ترتيب مفردات 
الخريطة أو الخرائط الموجودة داخل الاطار الواحد ترتيبا منطقياء 
بعيدأ عن العشوائية. إن المعلومات والبيانات المضمنة في خرائط 
الجريمة تفقد قيمتها أو يساء فهمهاء إذا لم يتم مراعاة المنطق 
والعقلانية في الترتيب والتصميم والتسلسل وترجة الأولويات. 

٤‏ -التباین ٥٥١٤۲۵5‏ في الخطوط اسك الألران وواقعيتهاء القيم 
ومصداقيتها بجانب خلفية الخريطة وظلاها الثابتة وغير ذلك من 
العوامل القابلة للتغر التى تضفى على الخريطة علامات مؤثرة 
وجاذية للنظر. ولأهية الألر اة ن شراط المريمة من العمول 
به إعطاء ألوان ثقيلة للمعلومات الأكثر أهمية والاألوان الخفيفة 
للمعلومات الأقل أهمية.وبصفة عامة نستطيع القول بأن أفضل 
طرق تصميم خرائط مكانية لتحليل الجرائم تأخذ بثلاثة مؤشرات 


رئيسية هي : 
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أً-الأبعاد المتساوية E٩ »۵1 ۲۵٣88‏ » التى تعطى اعتباراً لقيم البيانات 
الأقل. 

ب _ التقسي|ت الطبيعية sجهءإط‏ ااه للمعلومات والبيانات 
دون الانحياز لإحدى أو مجموعة حزم حازت على الاهتمام 

.Standard deviation ج-الانحرافات المعيارية‎ 

د التحكم على الخيال الفني للمصمم» حتى لا بحيد عن الحقائق 
والوضوح إذ أنه لا جال للتأويل في قراءة خرائط الجريمة. 


ه. ه التطبيقات اليومية لخرائط الحريمة 


تطبق تقنيات خر طة الجر ائم بصفة عامة في ختلف عمليات أجهزة نظام 
العدالة الجنائيةء وعلى وجه الخصوص يرتكز الاهتمام باستخدام معطيات 
أخرطة الجرائم في جال : المعلو مات الحنائية عء«ءع:]1م†م اةمنصإ٤»‏ الوقاية 
من الجحريمةء مكافحة الجحريمة» المحاكم الجحنائية المؤسسات الاصلاحية 
والعقابيةء المعلومات العامةء توزيع الموارد والتخطبط . 


ه ٠. ٠.‏ استخدام الخرائط في المعلومات الجنائية 


يتطلب بناء القضية الحنائية جمع وتحليل معلومات متنوعه من عدة 
مصادر هما أبعاد جغرافية ختلفة. ورغم تفاوت درجات الأهمية ا لخاصة 
با لمواقع الجغرافية مصادر المعلومات» إلا أا تكون مفيدة أحياناً ني الاجابة 
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- أين مسرح الجحريمة ونطاقه ؟ 
العلاقة ؟ 
-ماهي المعلومات المكانية التي يمكن استخلاصها من الضحايا والحناه 
والشهود؟ 
هل يمكن تشفير المحلومات المكانية على حريطة الخريمة» وهل ستكون 
مفيدة للتحقيقات ؟ 
- أين مناطق العصابات الاجرامية ؟ 
- أين المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الأمنية ؟ 
من جهة أخرى تمكن خريطة الحريمة المحققين من إمجاد العلاقة بين 
الأشخاص المشتبه فيهم والمواقع المشبوهة ومن ثم رصد تحركاتهم اليومية. 
ك تمكن الخرائط المحققين من نقل صورة مكرة لتفاصيل مسرح الحريمة 
أو المحاكمة. ويلعب نظام المعلو مات الحغر افية Geographic Infor 2i0‏ 
system‏ هنا دورأنفي الرصد والمتابعة اللاحقة للمتهمين الهاربين خاصة في 
حالة العثور على أجهزة أو معدات الكترونية تخصهم في مسرح الجريمة مثل 
الهواتف النقالة وأجهزة الاتصالات الأخرى. 
٠. ٠. ٥‏ استخدام الخرائط في الوقاية من الجريمة 


تشير البحوث والدراسات الحديثة إلى فاعلية خرائط الجريمة في تعزيز 
جهود الوقاية من الجريمة. وني دراسة لشيرمان وآخرين تم تحديد )١١(‏ 
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مشكلة من مشاكل الحريمة» وتم تطبيق تقنيات خرائط الجريمة على تلك 

-ما يمكن أن تكون فيه خريطة الحريمة فعالة. 

-مالا يمكن أن تكون فيه خريطة الجريمة فعالة. 

-ما يمكن أن تكون فيه خريطة الحريمة واعدة. 

وكشفت الدراسة أن خريطة الجريمة فعالة وواعدة في قائمة من التدابير 
التي بلغ عددها(١۳)‏ تدبيراً. ووضح أن كثيرأً من تلك التدابير الواعدة 
والغعالة لا علاقة ها بإجراءات الشرطة» عا يعكس أهمية أخرطة الحريمة 
في تعزيز الشراكة المجتمعية في الوقاية من الجريمة. إن وجود إجراءات 
المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني مدرجة على خرائط الجرائم تؤكد لنا أن 
استخدامات أخرطة الحريمة يمكن أن تمتد إلى حقول اجتاعية واقتصادية 
والحد من التضحية الجحنائية. 


0.0. استخدام الخرائط في دوريات الشرطة 


تعتبر دوريات الشرطة من أكثر مجالات العمل الأمني المستفيدة 
والمغيدة لخرائط الجريمة. إذآن رجال الدوريات هم مصدر من مصادر 
تغذية معلومات الخرائط بمعرفتهم التامة ومتابعتهم اليومية لكافة المتغيرات 
المحلية. كا أن خرائط الجريمة تعتبر دليلاً ومرشدا لضباط الدوريات خاصة 
اللستجدين أو المنقولين حديثاً إلى المنطقة التي تغطيها الخريطة» وما بجاورها 
من المناطق الخارجة عن اختصاصاتهم. ومن أهم المعلومات التي توفرها 
ا لخرائط لرجال الدوريات ما يلي: 
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- تاريخ دائرة الاختصاص من حيث النشأة والتطور والمشكلات الأمنية 
التي كانت أو ما زالت سائدة. 

-المتغبرات الأجتاعية والاقتصادية. 

لر ك السكانة و اعام 

-آناط الجحرائم وتوزيعاتها. 

أناط المجرمين. 

-أناط الضحايا. 

-أنواع الأنشطة والأشياء المستهدفة. 

ما يحدث في المنطقة» متى وأين ؟ 

لاط الا 

-علاقات الحوار. 

-الثقافات المحلية. 

-التحليل الفوري لأآناط الجرائم وفق تسلسل زمني. 


للخرائط الآلية 


Information collection for Automated mapping program ([CAM) 


- تقسيمات المنطقة أو المدن» العناوين» أسماء الشوارع وأرقامها وهم 


-المناسبات العامة والأعياد واللقاءات الحاعية. 
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4.0.٥‏ استخدام الخرائط فى التحقيقات الحنائية 
يعتبر الاستخدام الموثق لخرائط الجريمة بواسطة المحققين في الجرائم 
وسيلة مساعدة في العديد من المسائل العامة منها : 
١-تنسيق‏ وتوحيد قطع ختلفة ومتناقضة من الأدلة الجنائية وإيجاد 
العلاقة بينها لتصبح دليلاً قوياً. 
تساو لات المحققن. 
٣-توفر‏ للتحقيقات فرصا دقيقة وموثقة للتحليل ال مكاني والزماني من 
خلال أدوات توفرها الخريطة نفسها. 
>-تسهم في دفع المسؤولين إلى تعزيز الموارد اللازمة في مناطق حددة. 
ما الخرائط الخاصة بدائرة الاختصاص التى وقعت فيها الحريمة 
موضع التحقيق» فإن خريطة الجرائم هي القاعدة التي يبني عليها المحقق 
القضية اللجنائية ويسترشد با في جميع إجراءات البحث عن الأدلة الجنائيةه 
ا لجناةء الشهود» ضحايا الحريمة والأشياء المتعلقة بالحريمة. 
عندمايقف المحقق حائراً لا يدري من أين يبدأ التحقيق في الجرائم 
خيوط القضية» وذلك من خلال الآتي : 
١‏ - تعريف الضحايا وعلاقاتہم. 
1 تعريف المشتبه فيهم وأنشطتهم اليومية. 
۳-أماكن إخفاء الأموال المسروقة. 


۳ 


٤‏ مداخل وخارج المدينة. 


٦‏ -آنماط الجرائم الماثلة. 
۷ الیب ار کات اة 


۸-المخيرين. 
۹ا الشراکات المجتمعية. 


٠. ٠. ٥‏ آخرطة الجريمة للمحاكم والمؤسسات العقابية 


خرائط الحريمة ببياناتما ا مو سعة التي سبق عرضها تصلح للعمل با 
في المحاكم الجنائية والمؤسسات العقابية بطريقة غير مباشرة. فالمحاكم وهي 
تصدر أحكامها بالخرامة أو السجن عليها أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات 
المضمنة في خرائط الحريمة الاحصائية والديمقراطية والمكانية. كا أا تأخذ 
بالتركيبة السكانية والإاثنيات وثقافاتها المختلفة. إن قراءة المعلومات العامة 
بواسطة القضاة تمكنهم من تحقيق العدالة وتجويد تطبيق حكم القانون. على 
سبيل المثال» على القاضي وهو يصدر حك بالخرامة أن يدرك مستوى دخل 
القن کا آنه وهو بضر اما بالج عله نيدرك معا السجرن 
ومواردهامقارنة مع الأعدادالمتوقعة في السنوات القادمة. علاوة على 
المعلومات العامة المضمنة في خرائط الجريمة المساعدة للمحاكم والمؤسسات 
العقابية» هنالك خرائط إحصائية خاصة للمحاكم والمؤسسات العقابية 
تتضمن آناط الجرائم وآنواع المجرمين وآنواع العقوبات السالبة للحرية 
وبدائلها ومردود عقوبة السجن ومردود عقوبات الغرامة وغبرها من الموارد 
المادية والبشرية المتاحة للمحاكم والسجون. 
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ه ٠. ٠.‏ أخرطة إحصاءات الجرائم المحوسبة والعملية 


الادارية 


تشكل إحصاءات الجرائم حور ختلف آنواع الخرائط الأمنية باعتبار 
الوقاية من الحريمة هى الغاية المنشودة من تطوير تقنيات أخرطة الحريمة 
عليه» فان مشروع e‏ إحصاءات الشرطة وعمليات نظام العدالة التي 
شرعت فيها رئاسة قوات الشرطة السودانية» مشروع لاغنى عنه» رغم 
الصعوبات التي تواجهه. فإذا كانت التكلفة المالية لمشروع الحوسبة عالية 
اليوم في تقدير البعض» فإنها سوف تتضاعف يوما بعد يوم» ناهيك عن 
الخسائر التي تتكبدها أجهزة العدالة الجنائية والمجتمع من جراء العمل 
الاحصائي اليدوي الراهن. 

إن النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق مفاهيم خرائط الاحصاءات 
الحو سبة Computerized Statistics aps‏ في كثير من المدن العالمية 
الكبرى» دفع وشجع الكثيرين على وضع خارطة إحصاءات الجريمة 
اللحوسبة في مقدمة تدابيرها الادارية والتقنية الرامية لخفض معدلات 
الجريمة. وقد تلاحظ أن تعزيز خرائط الجريمة باحصاءات غحوسبة أعطت 
مفهوم أخرطة الجريمة قيمة فنية عالية وبصفة خاصة في الدول التي تكاملت 
فيها حوسبة كافة المعطيات ذات العلاقة بمشكلة الجريمة والأمن العام ورغم 
هميتها السياسية والأمنية تعاني أخرطة الجرائم في المجتمعات ذات الاثنيات 
اللختلفة صعوبات كثرة» بسبب قصور الاحصاءات السكانية الدقيقة. 

حققت خرائط الجريمة ذات الاحصاءات المحوسبة ٤ص٥‏ نتائج 
رة جعلت مهام ها ودل لا لتخ عات ورالك اء ات الامة 


وأثناء معالحة الأزمات وتفعيل تدابير الوقاية من الجريمة. وقد أصبحت ها 
قواعد منظمة للحفظ تتضمن : 

١-دقة‏ المعلومات وحسن توقيتها. 

۲-التكامل والمرونة والملاءمة. 

۳-التكتيكات الغعالة. 

٤‏ -سرعة تحريك الموارد المادية والبشرية. 

ه -المتابعة والتقييم المتواصل. 

ولضان نجاح الاحصاءات المحوسبة ودورهافي خفض معدلات 
الجريمة طورت شرطة نيويورك على سبيل المثال-ثماني استراتيجيات 
للاحصاءات المحوسبة وهي : 

أ - سحب الأسلحة من الطرق العامة. 

با الد فن غ القبات: 

ج-إبعاد مروجي المخدرات من المدينة. 

د-كسر حلقة العنف المحلي. 

هى السيطرة على الساحات العامة 

و خفض الحرائم المتعلقة بالسيارات. 

ز -الحد من الفساد في البناء وتنظيم المدينة. 


ح- السيطرة على الطرق الرئيسية في المدينة. 
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٠. ٥‏ .۷ استخدام الخرائط بواسطة القادة 


هنالك تحديات عديدة تواجه قيادات الشرطة والآمن وتجبرهم على أن 
يكونوا دائ) ملمين إ لاما تاماً بأبعاد مشكلة الجريمة بجانب عنايتهم بمشكلات 
حفظ النظام العام وتنظيم المجتمعات» علاقات العمل» العلاقات السياسية» 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وغاطر الأمن والسلامة الأخرى. وتعد 
خرائط الجحرائم هي الوسيلة التي تجمع هم المعلومات المتعلقة بهذه المشكلات 
مقروءة مع بعضها البعض» حتى يكونوا مع الأحداث والأنشطة اليومية 
أولاً بأول. وفيا يلي نورد مس مسائل أساسية يمكن فيها للقادة استخدام 
تقنيات أخرطة الجرائم كأداة من أدوات الادارة والاشراف وهي : 
١‏ آخرطة طلبات الخدمات الأمنية المساندة للموارد المادية والبشرية 
وفقاً للاحتياجات المحلية. 
۲-أخرطة المواقع الأمثية الساخنة »Hot spot mapping‏ من خلال 
تعريف المناطق والمجتمعات والأنشطة الأكثر خطرا بالقدر الذي 
يمكن قوات الشرطة من التركيز على التعامل مع تلك المواقع عن 
دراية وتحسب (1997 04١٤#,‏ ) وتبرز خرائط المواقع الساخنة عادة 
ما يلي : 
أ تصنيف المناطق وفقاً لعدد الجرائم المسجلة فيهاء توضع المناطق 
التي سجلت أكثر الجرائم في أسفل القائمة» والمناطق التي 
سجلت جرائم أقل في أعلى القائمة. 
ب-تقسيم القائمة إلى )٠١(‏ أقسام متساوية مع مراعاة أن المجموعة 
الآولى هي التي سجلت جرائم أقل. 
ج-تعيين عناوين للمجموعة التي أدرجت في أسفل القائمة 
كمواقع ساخنة. 
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۳-أخرطة النزوح Mapping displacement‏ و 3دث النزوح عادة 

عندما يتم استبدال السلوك الاجرامي أو نقله من مكان إلى أخر» 

أخرى هربا من التدابير التي تتخذها الشرطة في منطقة من المناطق. 

والنزوح هنا لا يعالج مشكلة الجريمة من جذورها بل ينقلها إلى 

منطقة أخرى قد تكون أقل قدرة على مواجهة الجريمة. وهنالك 

ستة أنواع من النزوح الاجرامي وهي: 

أ-نزوح مؤقت 0۲1 ”1 . ويكون في الأوقات الأقل مخاطرة. 

ب-نزوح بالاهداف ءاەعrه1‏ » آي الاتجاه من الآهداف الصعبة 
إلى الأهداف السهلة. 

ج-نزوح مكاني» بالانتقال من الأماكن التي توجد فيها تدابير 
وقائية مشددة إلى أماكن تضعف فيها تدابير الوقاية. 

د-نزوح تكتيكي» التفافا حول التدابير الأمنية. 

ه-نزوح مجرمين جدد لاحتلال آماكن مجرمين تخلوا عن الجريمة 
أو تم حبسهم. 

و-نزوح نحو جرائم جديدة» عندما يكون من الصعب ارتكاب 
بعض آن)ط الحرائم. 

موحد إلا أننا في الواقع العملي نجد أن النزوح ال مكاني هو ساس 

ا لخريطة والقاعدة التي تبنى عليها ا معلومات الخاصة بأنواع النزوح 

الاغرن: 
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أخرطة التخيرات الديمقراطية» وتكون ضرورية في الدول متعددة 
الاثنيات والاعراق» التى تشكل فيها اللغات واختلاف العادات 
اقا سف اة فى الات دة لاحات غد 
أجهزة الشر طة صعوبات کنا مهامها لأسباب عديدة منها: 
-عدم قناعة بعض الإثنيات بنصوص القانون الجنائي» الذي 
بحرم أحياناً أفعالاً تراها بعض الاثنيات أا من تقاليدها 
الموروثة. 
صعوبة فهم البلاغات الجنائية التي تصل من آفراد المجتمع 
بلغات لا يفهمها رجال الشرطة. 
-سوء الفهم الذي يحدث عند التعامل مع بعض الاثنيات 
بسبب الاختلاف الكبير في الثقافات. 
-عدم وجود رجال شرطة من الجيل الأول من الاثنيات 
المهاجرة. 

٤‏ - أخرطة الحريمة والشرطة المجتمعية: توجد ثلاث مجموعات من 
ا لخرائط الداعمة لأنشطة الشرطة المجتمعية وأنشطة الشرطة المهيأة 
حل المشكلات وهي : 
آ-معلومات الجريمة والمجرم» وتشمل معلومات عن أنواع 

الجرائم» أوقات حدوثهاء آماكنهاء الجرائم المتكررة وطرق 
ارتكاماء الممتلكات التى تعرضت للجريمة» طرق الدخول 
إليهاء الأدلة التى توفرت فيهاء والأجهزة والمركبات التى 
اونا اب ي ٠‏ 
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ب - الموارد الحكومية والمجتمعية : وتشمل معلومات عن 
مجموعات مراقبة الجوار» نقاط الحراسة» المغرج عنهم» ا مفرج 
عنهم تحت الاختبارء قوانين تقدير الضرائب» وسائل الانذارء 
حالة اللاضاءةء الدوريات» الملاعب والحدائق العامة» برامج 
ما بعد المدرسة» المناطق الأكثر تضررا بالضغوط الاجتاعية» 
المناطق الأقل دخلا والمواقع الساخنة. 

جالمعلومات الديموغرافية : وتشمل معلومات عن التغبرات 
السكانيةء الاثنيات» الحالة الاجتاعية والاقتصادية» الأسر 
وت رات اء الات العمربة للسكات» معدل السكان من فة 
من هم في سن المدرسة» الأنشطة الانتاجية وحركة السلع. 
تعتبر هذه المجموعات الثلاث من المعلومات المضمنة في 
خرائط الجريمة هي المرآة التي تعكس للمجتمع حقيقة 
الأوضاع الأمنية المحلية. وبذلك تكون هذه المعلومات الأداة 
التي توجه برامج الشرطة المجتمعية والشرطة المهيأة لجل 
المشكلات واستباق الجحدث. ومن خصائص هذه المجموعات 
نها تتسم بالدقة والوضوح لأا جمعت من أفراد المجتمع 
بشفافية ومصداقية. كا نها مرنة وقابلة للتعديل والتطوير من 
وقت لآخر وفقاً للمتغيرات التي تشهدها المنطقة. 

ه-أخرطة الجرائم للتوعية الأمنية: يعتبر استخدام خرائط الجريمة 
في جال التوعية الأمنية من أكثر المسائل المثيرة للجدل. ففي ظل 
قارات الخ اك وال طة ال و الول بان اا من وول 

ا لجميع من المنطقي أن يتم تمليك عامة أفراد المجتمع جيع الحقائق 

المتعلقة بالجريمة باعتبار المجتمع هو صاحب المصلحة الحقيقية من 
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قن الأمن وألبلامة العامة ولكن هالك خلاةا واضداحرل 
كيفية تمليك المعلومات المضمنة في خرائط الجريمة لعامة الناس» 
وإلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مفهوماً ومفيدألعامة الناس. 
في هذا الاطار يرى بعض أن المجتمع يسهم مباشرة في تغذية 
الخرائط بالمعلومات والبيانات كا يتعامل مع الآأحداث الأمنية وفقا 
للمعلومات التي توفرها الخرائط وهويمارس دوره ني أنشطة الشرطة 
المجتمعية وأنشطة الشرطة المهيأة لحل المشكلات. عليه يميل أنصار 
هذا الرأي إلى إعداد خرائط موحدة بكامل المعلومات وعرضهاعلى 
الملجتمع الداخلي للشرطة والمجتمع الخارجي» حتى يسهم الجميع 
في تعزيز الخريطة وتفعيل معطياتها على الواقع العملي. إن معرفة 
جميع أفراد المجتمع بمشكلة الجريمة وأسبابما والمواقع الساخنة في 
المدينة تقكنهم من العمل على الوقاية من الجريمة ومساعدة الشرطة 
في جمع المعلومات الأمنية. 
ومن جهة أخرى يرى البعض أن الخرائط الحديثة التي تقوم على تقنيات 

عالية وبيانات معقدة قد لا يفهمها عامة الناس» ك أن هنالك معلومات 

ليس من المصلحة اعلانها على عامة الناس وبمختلف فئاتهم العمرية. لذا 

يرى أنصار هذا الرأي إعداد نوعين من خرائط الجريمة : 

النوع الآول: للاستعال الداخلي لأجهزة نظام العدالة الجنائية ويتضمن كافة 
المعلومات والتحليلات. 

النوع الثاني: للعرض الاعلامي على جميع أفراد المجتمع ويتضمن معلومات 
وبيانات واضحة تلقي الضوء على الجوانب التي تمم المجتمع مباشرة. 
وما يشغل بال المهتمين بخرائط الجريمة كيفية عرض خرائط الجريمة 
لوجود وسائل اتصالات متنوعة الا أن لكل وسيلة اتصال خصائص 
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تنعكس على الطبيعية الفنية لخرائط الجريمة. إن عرض الخرائط أو 
ارساهها عن طريق البريد الالكتروني» الفاكس» الأقراص المدجة أو 
الآوراق المطبوعة يعطي القارىء نتائج ختلفة كا أن اختلاف البرامج 
الحاسوبية لدى المستفيدين قد يعيق الاستخدام السليم للخرائط. 
ومع الجدل الدائر وسط المختصين في خرائط الجريمة» نجد أن بعض 
المجتمعات حرصت على إعداد خرائط خاصة للشرطة المجتمعية وشرطة 
حل المشكلات المحلية. 
ويتم تداول مثل هذه الخرائط والتي تطلق عليها ا لخر ائط المجتمعية على 
أعضاء اللجتمع من خلال : 
کم غات رقاب انر ار 
1 مجموعات دوریات الحوار. 
۳-الاجتاعات العامة الخاصة بالمشكلات المحلية. 
٤‏ لقاءات الشراكة التي تتم بين الشرطة والمجتمع. 
مستقبل آخرطة الجريمة 
مع التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات» من المؤكد أن 
تأخذ أخر طة الحريمة أقصى درجات الأهمية في المستقبل القريب. فإذا كانت 
ا لخرائط قد عرفت منذ آلاف السنين ولعبت دور كبيراً ني ترشيد كافة أنشطة 
الانسان وأخذت بكل جديد من العلوم والتقانة فيرى الكثيرون أا ماضية 
نحو القوة والفاعلية (1997 ,إمععة1طءءع0111) إن خرائط الجريمة التى 
انتقلت من مرحلة ( الإبرة» إلى مرحلة الحاسب اللي مؤهلة بلا شك لتكون 
جزءاً أصيلاً ني عمليات الشرطة والأمن واتخاذ القرار. 


V۲ 


سوف تأخذ أخرطة الجرائم بكل جديد من تقنيات المعلومات 
واللاتصالات وسوف يتم تكثيف وايجاز المعلومات والبيانات المضمنة فيها. 
من المؤهل أن تكون الخرائط جزءاً من المعدات والأجهزة التي يحملها رجال 
انفاذ القانون في كل مكان» مثلها مثل أجهزة الاتصالات. 

تتجه الأبحاث العلمية نحو ابتكار تقنيات تجعل خرائط الجريمة قادرة 
على التنبؤ بالجحرائم والمجرمين واتجاهاتهم وكذلك التنبؤ بالمتغيرات الأمنية 
وأسباب المخاطر ومهددات السلامة العامة والأوبئة والكوارث. 

من المتوقع أن تتضاعف خرائط الجريمة قوة ومصداقية بفضل التوسع 
في إدماج تقنيات نظم المعلومات المجغرافية في احصاءات العدالة الجنائية 
اللحوسبة. كا أن تعزيز الخرائط ببرامج تحليل الآثار وصناعة الأدلة الجنائية 
A1ificea Leirdence‏ سوف يفيد المحققين وملاحقة المجرمين وحماية 
ضحايا الجريمة. ومع ذلك لن تكتمل الصورة أو تعم الفائدة إلا بإحداث 
نقله في نوعية الأشخاص المستفيدين من خرائط الجريمة. 

تقوم خرائط الحريمة على تقنيات عالية ومعقدة ويقوم بصناعتها خبراء 
متخصصون» ولكن العبرة ليس بانتاج الخرائط بل باستخدامها والاستفادة 
من معطياتها في تحقيق الأهداف الأمنية. 

إن الغالبية العظمى من المستفيدين من خرائط الجريمة هم من رجال 
انفاذ القانون وضباط الصف ورجال الدوريات والحراسات وهم بحكم 
أوضاعهم الراهنة آقل خبرة بتقنيات المعلومات والاتصالات والبرامج 
المستخدمة في خرائط الجريمة. عليه يكون ضروريا الالتفات إلى هذه 
الففات والشروع في إعدادها وتهيتتها بالتأهيل والتدريب لمواكبة المتغيرات 
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۶ و 
والمعلومات الامنية 
مقدمة 
رغم الارتفاع المتواصل لمعدلات الجرائم التقليدية كالقتل» النهب 
والسرقات وحالات انحراف الآحداث» ورغم المشكلات الأمنية الحرجة 
والحروب الأهلية والمنازعات القبلية التي تعيشها الدول العربية» ورغم 
الحاجة الملحة لقياس مدى الخوف من الحريمة ومدى كفاءة أجهزة الشر طة 
ونظام العدالة الجنائية» ظلت الجهات الأمنية في كثير من الدول العربية 
تعمل بعيداً عن ا منهج العلمي دون مراكز أو معاهد متخصصة للدراسات 
القرار. 1 تحرم تلك الآجهزة نفسها من البحث العلمي ولغة الأرقام فحسب» 
بل ذهبت أبعد من ذلك بوضع العراقيل أمام الجهات الأخرى والباحثين 
والمؤسسات الأكاديمية التى حاولت تنفيذ البحوث العلمية في جال الجحريمة 
بحجة السرية والخصوصية» حتى أصبحت الحريمة والانحراف ظاهرة 
تنعكس على خطط التنمية ورفاهية المجتمع» في غياب معطيات علمية 
تساعد غل المواجهة. 
الآن» وقد جاءت السانحة لتأهيل نظم الإإحصاءات والمعلومات الأمنية 
بمدخلاتها وخرجاتاء و برزت مبررات عديدة لتطبيق مشروع تطوير نظام 
الإحصاءات والمعلومات الأمنية وفق مفهوم كايزن» ومن أهمها: 
أ ما متطلبات الإدارة 
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۲ متطلبات التخطط 

۳ متطلبات دراسة وليل السياسات 

وني هذا السياق ينظر إلى إحصاءات الحريمة والمعلومات الأمنية في 
إطار اهكيل العام لمؤشرات الإحصاءات الاجتاعية التى تشمل الخصائص 
الأمنية المحلية من جهة وتنمية المجتمع من جهة أخرى» أي فهم التغيرات 
الاجتماعية وأهميتها في بناء أجهزة الأمن والعدالة الحنائية وتوزيعها الجحغرافي. 
والاأمكانات المادية والبشرية المسخرة لمواجهة الجريمة»في ضوء إحصاءات 
ارف هامة ھی : 

١-المعرفة‏ (التعليم» الثقافة» المعلوماتية.. الخ (. 

۳_العادات والتقاليد. 

.تادقتعملا٤‎ 

ه-الإثنيات. 

٦-التغبرات‏ السياسية والقانونية. 

۷-التکنولوجیا. 

۸ تضارب المصالح الاجتاعية والاقتصادية. 

اة . 

١‏ المتغبرات الأمنية الإقليمية. 
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١‏ مقومات المشروع 

لضان نجاح هذاالمشروع واستمرارية تطويره ينبغي التأكيد على 
القومات اكالة: 

١-التزام‏ الموضوعية والحياد السياسي. 

۲ عنصر الكادر البشري القائم بالتغذية. 

۳-الاستخدام الفعال لتقنيات التحليل والتقييم. 

٤‏ تحديد واضح لنطاق البيانات ومتوياتها. 

ه - التداخل المثمر للبيانات الاجتاعية والاقتصادية. 

٦‏ -الإمكانات المادية اللازمة لإنشاء وصيانة البتيات التحتية لانسياب 

البيانات. 

۷-الوعي ا لجاهيري. 

۸ التعاون التام بين المستفيدين من النظام الإحصائي. 

٩‏ تحفيز البحث العلمي. 

٠‏ -التواصل الإقليمي والدولي. 
۲ نطاق الإحصاءات والمعلومات الأمنية 

لتعريف نطاق الإحصاءات والمعلومات الامتية الى ينبخى جعها 
وا برا زارات ا 2 ی وال ا ا 
الإحصاءات والمستفيدين منها. وني تقديرنا أن جال استخدام إحصاءات 
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ومعلومات العدالة الحنائية التى نحن بصددها الآن هو الإدارةء التخطبط 
والبحوث العلمية المنصلة بالسياسات والقرارات الأمنية. 

إذاً ما هى الإحصاءات والمعلومات الأمنية اللازمة للادارة الأمنية 
الأمنية. وهنا تظهر خحصوصية الحالة السودانية النابعة من تعدد المشكلات 
الآمنية وخروج بعضها عن ال مآلوف» ما يجعل نطاق الإإحصاءات والمعلومات 
الأمنية يتسع ويتطلب مهارات خاصة على المستويات المحلية حيث تصنع 
الإحصاءات والمعلومات الأمنية. 
والتعامل معها وهي : 

١-الجرائم‏ المبلغة بتفاصيلها. 

الوادت غر الناتة. 

۳-الکوارث. 

0 حجم العمل ف نظام العدالة الجحنائرة (الجرائم» الإإيقاف» القبض» 

التصرف في القضاياء تنفيذ الأحكام). 

٦‏ -حركة الجناة داخل نظام العدالة الجنائية. 

. Recidivism دgعgll_V‎ 

۸ ضحایا الحريمة وخصائصهم. 

. المواردالمالية والبشرية المستخدمة‎ ٩ 
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١-العلاقة‏ بين الجريمة ومتغيرات الاقتصاد» السكان» الصحة.. الخ. 
١-العلاقة‏ بين الضحايا ومتغخبرات الاقتصاد» السكان» الصحة.. 
الخ. 
۲ التكاليف المالية والاجتاعية للجريمة. 
۳-اتجاهات الرأي العام. 
٤‏ التازعات الحلةوالاقليمة: 
٥‏ -_أمن الحدود. 
ولتوضيح ماتقدم نشير هنا إلى ضرورة إجابة البيانات والمعلومات 
الامتية غل التسازلات اللالة: 
١‏ ني شأن حجم الجريمة 
أ-ما مدى انتشار وتكرار الجرائم المختلفة. 
ب ما مدى انتشار الجريمة المنظمة والجريمة التنظيمية. 
ج-ماهو معدل الجرائم وأي مناطق الدولة ها معدل أكبر وني أي 
نوع من الحرائم. 
دما الجرائم الآخذة في الارتفاع أو الانخفاض. 
ه-مدى انتشار الجرائم المؤثرة على حياة الإنسان. 
و-مدى انتشار جرائم البيشة. 
ز-اتجاهات المنازعات والمشاجرات القبلية والإثنية. 


ح-اتجاهات وأبعاد الحوادث غر الحنائية. 
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ط _اتجاهات وأبعاد حوادث وغخالفات المرور. 

ي -الكوارث الطبيعية والأزمات الأمنية 
في شأن الجناة 

ا غو اطاة: 

ب -ماذا نعرف عن الحناة. (منظمة) 

جما العلاقة بين الحتاة والضحايا. 

دما هي خصائص المجرمين. 

ه-مامدى انحراف الأحداث. 

و-مادورالمرآة في الجريمة. 

ز-من هم السجناء ( خصائصهم الاجتاعية والاقتصادية). 

ح-ما العوامل المساعدة على انتشار الجرائم وحالات الانحراف. 
۳ي شأن حجم عمل نظام العدالة الجنائية 

أ-ما هي إجراءات نظام العدالة. 

يدن ا 

ج-عدد المقبوض عليهم. 

ددد التظرين للححقيق.: 

ه_عدد الناظرين للمحاكمة 

و-أداء النيابة 


ز-أداء حاكم الأحداث. 
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ح-نظم المحاكم الجنائية وأداؤها. 
ناتو فاا 
ى الراءاث واساما: 
ك-تدابير اللإصلاح والتأهيل. 
لب سعة السجرن ودور الا خدات. 
٤‏ في شأن تكلفة الجريمة 
أ كم تبلغ الميزانية السنوية لنظام العدالة الجنائية. 
ب - كم عدد الشرطة ومعدها بالنسبة للسكان والمساحة. 
ج- كم عدد القضاة ووكلاء النيابة وما معدهم بالنسبة للسكان. 
د-العلاقة بين نفقات مكافحة الجريمة والنفقات الأخرى. 
ه-التكلفة مقروءة مع المساحة والسكان. 
ه ني شأن النظام العام 
أ-ما هي المشكلات الأآمنية الموروثة. 
ب-ما هي المهددات الأمنية. 
ج-أين توجد النقاط الحرجة. 
د-ما هي أكثر المخاطر والكوارث الطبيعية. 
ه-ما هي الأزمات الأمنية المتوقعة. 
و-مدى التزام الجمهور بالقانون. 
ز-مدى الرضا عن خدماث الشرطة. 


ح- مدى فاعلية إجراءات الضبط الاإداري. 


ط - مدى فاعلية تداببر الضبط الاجتاعى. 
۳-وسائل جمع ورصد الإحصاءات والمعلومات الأمنية 


لتحقيق أهداف هذاالمشروع تعتمد سبع وسائل لجمع الإإحصاءات 
والمعلومات الأمنية وهي: 
\ -إحصاءات الجرائم والحوادث التي تصل إلى علم الشرطة. 
إحصاءات نظام العدالة ا لجنائية» آي إحصاءات حر كة القضايا عبر 
أجهزة نظام العدالة الجنائية. 
۳ غر جات المسوحات اليدانية وسط ضحايا الحريمة Victimization‏ 
.Surveys‏ 
٤‏ الإحصاءات الاجتاعية والاقتصادية والسكانية. 
٥_التقاریر‏ الذlتıة .Self report Surveys‏ 
٦‏ - إحصاءات تكاليف الجريمة وتشمل النفقات المالية والموارد البشرية 
وتوزيعها الجغرافي. 
۷-العمل الميداني ا لخاص بجمع المعلومات الأمنية المحلية بمختلف 
فاضلها 
وتنفذ عمليات جمع ورصد وتحليل الإحصاءات والمعلومات الأمنية 
من خلال جهاز آو معهد أو مركز مؤهل يرتبط مباشرة بصانع القرار الأمني. 
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٤‏ - الميكل التنظيمي للجهاز 

هنالك ثلاثة نماذج تنظيمية لأجهزة الإإحصاءات والمعلومات الأمنية 
وهي : 

١-النموذج‏ المركزي. 

۲-النموذج اللامركزي. 

۳-النموذج المختلط. 

لكل من النماذج الثلاثة إيجابيات وسلبيات» ويتوقف الأخذ بأحد 
النماذج على مساحة الدولة والنظام السياسي والإمكانات المادية والبشرية 
المخاحة. ولاشك أن دولة كالسودان بمساحة شاسعة وأناط متنوعة من 
المشكلات الأمنية وإمكانات مادية وفنية حدودة تتطلب نموذجا تنظيمياً في 
الأساس ومتد رجا عند التطبيق. فا لحكومة الاتحادية هى التى تتحمل الآن 
العبء الأكبرمن المهام الأمنية عله في الاك ساجة زل الإ عباات 
والمعلومات الأمنية. ولا شك أن التطور الكبير الذي حدث في جال 
الاتصالات يسهل مهمة المركز في الاحتفاظ بإحصاءات ومعلومات مركزية 
يتم تحليلها وتقييمهاعلى مستوى الدولة. إلا أن السلطات المحلية على 
مستوى الولايات والمحافظات ها من المشاكل المحلية التى تتطلب معالحات 
محلية الأمر الذي مجعلتا لانغفل دعمها بنظام إحصائي يعينه ا على الخاذ 
القرارات المحلية بكفاءة واقتدار. 

بناءَ على ما تقدم» وني غياب إحصاءات قومية اجتأعية واقتصادية 
مؤهلة» تقع على جهاز الإإحصاءات الأمنية مسؤولية التزود محليا 
بالإحصاءات الاجتاعية والاقتصادية والمعلومات الأمنية الأخرى. وذا 
يقوم الجهاز الإإحصائي على قواعده الآساسية وهي مراكز الشرطةء. 
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وتحتوي المنظومة الإإحصائية في كل دولة عربية على أربعة عناصر هي: 
١-عنصر‏ الإحصاءات والمعلومات الأمنية. 

1 عنصر تقنية المعلومات والاتصالات. 

۳-عنصر البحث العلمي والتحليل والتقييم. 

٤_عنصر‏ التنبؤات. 

وذلك على النحو التالي: 


وا معلومات الحنائية 


وحدة وحدة الببحث وحدة التنبوء 
الاحصاءات العلمى بالأزمات الأمنية 


مراكز الشرطة 
(وحدة تقنية المعلومات ووحدة الاحصاء وجمع المعلومات) 
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° خطوات تنفيذ المشروع المقترح 

لتنفيذ مشروع تطوير نظام إحصائي» تتبع | لاطو ات التالية: 

١‏ مراجعة البنيات التحتية المتوفرة والجهات الحكومية التي تضطلع 
مكتب الإحصاء» الية القضائية و وزارة العدل"' وذلك للتأكد 
من مدى توفر إحصاءات متخصصة في تلك المجالات» ومدى 
تلك الإإحصاءات لدى الجهات الحكومية الآخرى ينبغي توفيرها 

1-اختيار وإعداد العنصر البشري على مستوى كل الدولة: 

۴ و فر آچھز ة خاس ت دات سغات وس غات ماس ةغل مستری 
رئاسة الشرطة» رئاسة الولايةء رئاسة شرطة المحافظة ومراكز 
الشرطة. 

٤‏ - تصميم استمارات لحمع البيانات والمعلومات الأمنية وني مقدمتها: 
أ - استارة إحصاءاءات الحريمة 
ب -استمارة لحوادث المرور 
ج-استرمارة للحوادث غير الحنائية 


)١(‏ مسميات بديلة : المعهد الوطنى للإحصاءات والبحوث الأمنيةء ا لجهاز المركزي 
للمعلومات الأمنية» مركز معلومات العدالة الحنائية. 
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د استارة المسوحات اليدانة وسط ضهايا الخريمة 
ه-استمارة حالات انحراف الأحداث 
و-استمارة تتبع حركة القضايا 
ز اسع ارة لرضد التخرات الاجتاعية والسكانة 
١‏ تصميم برامج حاسوبية وبرامج لربط قواعد البيانات المختلفة من 
القاعدة إلى القمة. 
٦‏ -یتکون تدریب الکاد رالرى فن الان 
أ الا مات 
ب - رصد وتصنيف إحصاءات الحريمة. 
چ و تق لغار مات الاه 
د طرق البحث العلمي. 
ه-تصميم أدوات جمع البيانات. 
و تحليل وتقييم الإحصاءات والمعلومات الأمنية. 
ز طرق التنبؤات الأمنية. 


هنالك دول قطعت شوطا بعيدآني جال الإإحصاءات والمعلومات 
الآمنية والبحث العلمي الأمني. وقد توافرت برامج حاسوبية جاهزة 
صالحة للتطبيق في كل مكان. وجب أن يبدأ المشروع المقترح من حيث انتهى 
الآخرون كسباللوقت وتوفيرا للمال وضمانا للنجاح» وذلك بالاطلاع على 
تجارب الدول المتقدمة. 
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المالاحق 
نماذج من الإأستمارات اللازمة لحمع البيانات العامة 
الجرائم 
استمارة جمع بيانات الجريمة 
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نماذج جداول من بيانات الجريمة 
جدول رقم )١(‏ الجرائم المبلغة وال مكتشفة: 
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الجحدول 


رقم (۲) الکبار 


المحالون للمحاكمة 
الكبار المحالون للمحاكمة 


رقم )١(‏ الأحداث المحالون للمحاكمة 


الأحداث المحالون للمحاكمة 
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الجدول رقم (۷) و المحالون للمحاكمة بالمناطق (إناث) 
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۰۸ 


TTT 
ALLL 


3 


والعلاقة 


من (ال: Es‏ 


الجدول رقم )١١(‏ الضحايا حسب حجم الضرر 


جدول رقم )۱۳١(‏ الضحايا حسب حجم الضرر والعلاقة با لجاني (ذكور) 


| ا 
ر 
e‏ الإجمالي 
ا لجساني زوج أ طليق أب بن قريب صخ ر ا غر ع 


الحدول رقم )١١(‏ الد 
ردم ) الضحايا حسب حجم الضرر والعلاقة با لجاني (إناث) 


الإهالي 
زو 
EE‏ 
يب | آخرى 


۲۱۱ 


الجدول 


رقم )٠١(‏ الأشخاص الذين تحاكموا (كبار) 


الجدول رقم )١(‏ الأحداث الذين تحاكموا 


الاهالي کور إناث 


نوع الجريمة 
: 


الجدول رقم )١۷(‏ الأشخاص الذين تحاكموا بالمناطق 


ا 
کک 
اصسجد] | | ا ])1 
E SS E SS ES SEES‏ 


1۱۳ 


SEE TS 
د‎ 
ا‎ 
Rn 
ا‎ 
On 
mas 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
Rn 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


| | | | | جل‎ 
SETS 


1 
1 
1 
1 
3 
8 


رقم (۱۸) الأشخاص الذين 


ذدکور 


الحدول 


أودعوا السحن (حكومين) 


10° 


فأ 


1١ 


نوع الجريمة 


الإإنسان 


الخ 


إجمال 


اللحكومين 


الجدول رقم )۲١(‏ الأشخاص المحكوم عليهم حسب المدد 
ا[ دد 


اتات 


ذدکور إ 
آقل من آكثر من | قل من آكثر من 
ا ۲س لی ۲ ۹٣|‏ ل۲۹ | سةلں ۲ 


